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 مقدمة عامة
تعاني أغلبية الدول النامية, ومن بينها لبنان, عدة مشاكل اقتصادية اهمها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي 

ضبط الانفاق مسألة لذلك تبرز اهمية  العدالة الاجتماعية والاقتصادية... وارتفاع معدلات الفقر وغياب
 والمالية لتحقيق  بإعتباره احد اهم ادوات السياسة الاقتصادية  ,العام وترشيده لزيادة انتاجية الاقتصاد وفعاليته

 .الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التنموية

كونه والرأي العام,    والاقتصاديينماليين  حتل اهمية كبرى لدى الخبراء الاشكالية الإنفاق العام في لبنان تان  
معدلات الانفاق الاستهلاكي   ارتفاع  في تزايد مستمر مع تدخل الحكومة في النشاط الإقتصادي, من خلال

وع دون ان يقابل ذلك الانفاق اي زيادة في الموارد الاقتصادية والمالية مما يفسر وق وخدمة الدين العام,
 في عجز مستمر. موازنة الدولة

ينقسم بشكل او بآخر لعدة اسباب منها ظاهرية: كتدني قيمة النقد, بشكل عام ان أوجه تزايد الإنفاق العام 
و حقيقية عائدة لعوامل حتى تطور نظم اعداد الموازنة العامة... ا ساع المساحة الجغرافية للبلاد اوات

تجاه المواطنين او حتى الإجتماعي كإزدياد وتضاعف مسؤولياتها    الإقتصادياقتصادية: كتطور دور الدولة  
واستحداث ادارات ومؤسسات جديدة او حتى اسباب  ها عن اتساع مهام الناجم حجم السكان, او الاداري 

او نتيجة الحروب وسياسات اعادة الإعمار  وفوائده تسديد خدمة الدين العامقتراض لاخرى ادت الى الإ
 لى التسلح خوفًا من الخطر الداهم في عصرنا الحالي.ا التسارع

الدولة في  موازنةلا تقع يبرر الحاجة الى وضع ضوابط دقيقة كي هذا الازدياد تفاقم مخاطر تسارع إن 
بهدف المصلحة في الحفاظ على  في الإنفاق الترشيدة, أهمها: تحقيق المنافع العام مستمر عجز مالي

الانفاق  مهمتها مراقبة وضبطادارية ومالية وقانونية مؤسسات  وجودالحاجة الى  برزتلذا,  المال العام.
 .الإقتصادية موارد الدولةالأمثل لستخدام  الاللمصلحة العامة و   وحمايةً   او تبذيره  المال العام  درلمنع هالعام  

تجارب في كيفية ادارة وضبط نتيجة الازمات المالية الدولية التي عصفت ببعض البلدان, من هنا, برزت 
المال العام, من ناحية اعتماد نظم حديثة للموازنة العامة او من ناحية أخرى اعادة هيكلة الإقتصاد او 

, من اهمها يسياسات جديدة للإصلاح الإقتصاد تحديث الإدارات العامة المكلفة بضبط الإنفاق واعتماد
 التي ترتكز على السياسات التقشفية. صندوق النقد والبنك الدوليين في ضبط وادارة الانفاق العام اتسياس
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عبر   وتفاقمه  اوجههلذلك تكمن اهمية هذه الدراسة في القاء الضوء على مسألة الانفاق العام في لبنان,   -أ
ء وتقارير الخبراالاحصاءات والارقام في الموازانات السابقة على ضوء  السنوات متبعين منهجا تحليليًا 

العامة بشكل يفوق مصادر تمويلها الذي من  ونظرًا لخطورة تزايد النفقات الماليين والاقتصاديين من جهة,
 , لذلك سنعرضوالافلاس المالي من جهة أخرى  المتتالي تعريض الدولة لمواجهة خطر العجز شأن ذلك
صندوق النقد  المعتمد من قبلبرامج الاصلاح الاقتصادي  الذي ارتكز علىالعام لانفاق ا ضبطنموذجًا ل

, مستعرضين ايضًا التحديات والعراقيل التي واجهت لبنان والتي منعت من تحقيق خطط الدوليين والبنك
الى , والضغط الدولي الذي تعرض له لبنان الذي ادى مباشرةً الاصلاح الاقتصادي على مدى السنوات

انعقاد مؤتمر سيدر والشروط الدولية المفروضة على لبنان من أجل تحقيق الاصلاحات الاقتصادية, 
قابله والذي في البدء بأي إصلاح جذري  2019والضغط الشعبي الذي نشأ بعد فشل الحكومة في العام 

في قصر بعبدا للبحث في الازمة اللبنانية وضرورة تخطيها للحفاظ على  ةانعقاد اجتماع للرؤساء الثلاث
 الثقة الدولية في لبنان بغية جذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني.

 
كونها تستعرض واقعًا حاليًا في لبنان ونظرًا لحدَة الواقع الإقتصادي الذي  لأهمية هذه الدراسةنظرًا   -ب

 جتماعية التي يعاني منها اللبنانيين نتيجة مواجهة خطر الإفلاس وما يصاحبه من ازماتوالآثار الإ  ,نشهده
, فالهدف الأساسي من هذه الدراسة إيجاد حلول منطقية لدفع الإقتصاد اللبناني من فقر وبطالة وانتحار...

 .بالتزامن مع ضبط الإنفاق العام والعدالة الاجتماعية النمو الإقتصادي وتحقيق شفير الهاوية 
 
: ان هذا البحث يتناول مفاتيح اساسية تدور حول مفهوم الانفاق العام وتفسر اهمية هذا أهداف البحث -ت

 المفهوم وتعرض الاهداف التالية:
الخلل  اسة المالية للدولة لتحديد مكامنالانفاق العام في لبنان وتحليل السي اتجاهات معرفة اهم -

 مالية الدولة.دارة والقاء الضوء على بعض الاتجاهات الصحيحة لإوالمسؤوليات 
 التعريف بالدور المهم لترشيد وضبط الانفاق العام كدور بارز في رسم السياسة المالية للحكومة. -
 التخصيص الأمثل للموارد وكيفية الاستفادة من منافعها. -

 
 تعتمد:ان هذه الدراسة  :منهجية الدراسة  -ث

عبر  , الوصفياطي في تحديد اهم المتغيرات التي تؤثر بإزدياد الانفاق في لبنانالمنهج الإستنب -
 الاساسية للإنفاق العام وترشيده. تحديد اهم المفاهيم
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 اسباب ازدياده.قع الإنفاق العام في لبنان و دراسة وا التحليلي من خلالالاستقرائي و  -
ارقام ازدياد الانفاق العام في موازانات لبنان اعتماد احصائيات و صائي من خلال المنهج الإح -

 .السابقة
ومن ناحية اخرى سوف نعرض اهم برامج الاصلاحات الاقتصادية وسياسات الدول الحديثة في   -

ادارة المال العام, ضبط وترشيد الانفاق معتمدين المنهج الإستقرائي والتحليلي في أهمية تطبيق 
 قتصادي على لبنان.خطط الإصلاح الإ

 
وابرز القطاعات التي ان هذه الدراسة تسلط الضوء على واقع الانفاق العام في لبنان  خطة البحث: -ج

الضوء على مكامن الخلل في السياسات   والقاء, محللين في ذلك نوعية الانفاق واتجاهاته,  توزع عليها ي
التوصيات المستقبلية التي تفسح الطريق امام اقرار   وذكر اهمالمالية التي انتهجتها الحكومات السابقة  

 :ثلاث اقسامقسم بحثنا هذا الى ان .آلية لضبط الانفاق العام
 .التطرق اليها التي يتوجب لاشكالية موضوع الدراسة واتعريفًا بمقدمة تتناول  •
نظريات  مفهومه, :بشكل عامالإنفاق العام في الفصل الاول منه موضوع  القسم الاول ويتناول •

اما في الفصل الثاني فسنعرض في اطار  .تزايده ظاهرة الانفاق العام لدى المدارس الاقتصادية,
, برامج في ضبط الانفاق العامالحديثة    الموازنة  اساليبنظري مفهوم ضبط وترشيد الانفاق وأهدافه,  

والتجارب الدولية في ادارة المال  الاصلاح الاقتصادي وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين,
 ها.العام ومعالجتها للأزمات المالية التي واجهت

لإنفاق العام في لبنان, أوجهه واسباب تزايده ا في الفصل الاول منه واقعالقسم الثاني ويتناول  •
في الفصل الثاني ومسؤوليات الحكومات عن تفاقم الانفاق العام. اما المباشرة وغير المباشرة, 

الاصلاحات تطبيق  حول  من نتائج    2019تقييمًا للإنفاق العام وما آلت اليه موازنة العام  سنعرض  
 عرضه كرؤية لنهوض بإقتصاد لبنان. تم وابرز ما  مؤتمر سيدر وغيرها المشروطة في 

 الخاتمة: ولا بد من ختم دراستنا حول هذا الواقع بتلخيص ابرز ما توصلنا اليه في معرض بحثنا •
 والتوصيات المستقبلية حول ضبط الانفاق العام.واهم المقترحات 
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 الاقتصاديالاصلاح سياسات نفاق العام و الإول: لقسم الأا
 

نسبيًا, فقديمًا كان علماء المال  قديمةتعتبر ظاهرة  المعمقة لموضوع النفقات العامة ولطبيعتهاان الدراسة 
وهو المبدأ   :مبدأ أولوية الانفاق العام على الوارداتيهتمون بهذا الموضوع انطلاقًا من    ينالتقليدي  ينالليبرالي

الذي يقضي بتقدير الدولة لحجم احتياجاتها الانفاقية ومن ثم البحث عن مصادر للواردات ضمن احترام 
 مبدأ التوازن المالي للموازنة.

في ازدياد ظاهرة وتضخمها, ابرز الى الوجود  العامة نشاطات المرافق  اعاتستطور دور الدولة و اما مع 
 بمسؤولياتها على اكمل وجه. الدولة العامة وتمكينًا لقيام للمنافعتلبيةً  حجم النفقات العامة

ان كان على الصعيد القانوني ي مسألة النفقات العامة من حيث تعريفها من هنا, يجدر الاطلاع والبحث ف
وانواعها وفق ما توصل اليه ابرز الفقهاء والنظريات  تقسيماتها ومن حيث  ,الاجتماعي –او الاقتصادي 

. ازاء ذلك, تطورت المفاهيم الاقتصادية ولجأت العديد من الدول ها تفسير ظاهرة ازديادو , الاقتصادية
لى اهم الاطر القاء الضوء ع  , ينبغيجاد مصادر جديدة للواردات. لذابالاهتمام في خفض النفقات العامة واي

لوقوع الموازنة العامة في عجز مالي او دوامة الدين لترشيد الانفاق العام, تجنبًا  جوالبرامالقانونية الدولية 
  العام.
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 ما بين المفهوم والاسبابالإنفاق العام  الفصل الأول: 

عريف القانوني ضمن محورين أساسيين هما: التتتلخص بالرغم من تعدد مفاهيم النفقات العمومية الا انها 
الا ان السؤال الجوهري لا يكمن في طبيعة هذا التعريف  .الاجتماعي -التعريف الاقتصاديو  يالحقوق –

العمومية, وهل هو حقيقي او مجرد ازدياد  في حجم النفقات لمؤدية لمثل هذا التزايد وانما في العوامل ا
 ظاهري؟

 

 ماهية النفقات العامة الأول:  المبحث

تدخلها لطبيعة  او  ,  كشخص معنوي عام ذات صفة آمرة  مع تطور دور الدولة وتدخلها في الحياة الإقتصادية
كثرت , تأثيرات على المجتمعحاجات المواطنين وما لهذا الدور من تلبية لفي النشاط الاقتصادي ضروريًا 

ن و قتصاديقسّم الإ. لذلك الاجتماعية –من طبيعتها القانونية او الاقتصادية  واختلفت انطلاقًا المفاهيم 
هي نفقات ادارية ونفقات استثمارية ونفقات  الطبيعة الاقتصادية النفقات العامة الى عدة اوجه انطلاقًا من

نفقات عادية ونفقات غير  فهي الناحية النظرية, اما من والاعانات المقدمة للمجتمعالهبات والمساعدات 
 .ةنفقات فعلية ونفقات رأسمالي, نفقات ادارية ونفقات تحويلية, عادية

 ة : مفهوم النفقات العامالمطلب الأول

  :وعناصرها القانونية للنفقات العامة : التعريف القانوني او الحقوقي الفرع الأول

وفقاً لأصول المحاسبة  النفقة العامة هي المبلغ الذي ينفقه الاشخاص المعنويون التابعون للقطاع العام"
لكن تعريف النفقة ل نفقة ترصد وتجاز في الموازنة, وقد عرفّها د. حسن عواضة "بأنها ك .1"العمومية

العمومية برصدها في الموازنة لا يكفي, اذ ان رصد الاعتماد ليس سوى نتيجة لكون النفقة عمومية, ومن 

 

والقروض العامة دراسة الموازنة والنفقات والواردات  -علم المالية العامة: التشريع المالي والضريبي, (مهدي محفوظ)1
 .227-  219ص  ,2005,, الطبعة الرابعة, لا ناشرمقارنة

الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية  -المالية العامة)فوزات فرحات(, 
 .237-233ص    لا ناشر,,  2010طبعة   العالمية,
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. 1الضروري معرفة الخصائص الاساسية التي ادت الى اعتبار النفقة عمومية, وبالتالي رصدها في الموازنة"
من هذا إنطلاقًا  ة.كسلطة عامة قيادية ذات صفة آمر  وهنا يقصد الشخص المعنوي العام الذي يتصرف

وهذه العناصر   ,التعريف نستنتج ان هناك عناصر اساسية لا بد من توافرها لإكتمال صفة النفقات العمومية
 هي:

العنصر النقدي للنفقة العامة: وهذا ما يدل على ان الدولة ومؤسساتها تحتاج الى السيولة المالية  -أ
 .لعامة لتأدية الخدمات ا

ئة المنفقة من الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام: الدولة وما يتفرع عنها من يان تكون اله -ب
 ...والمؤسسات العامة شخصيات معنوية كالبلديات

, وأول تلك الاصول ان تكون مأخوذة من اصل ان تتم النفقة وفقًا لأصول قانون المحاسبة العمومية -ت
وثانيها توفر  ,شخاص المعنويين المذكورين سابقًا الموازنات العائدة للأاعتماد مرصد في احدى 

شرط الاجازة المسبقة التي تمنحها السلطة التشريعية نيابةً عن الشعب للسلطة التنفيذية أو الاجازة 
التي تمنحها السلطات المختصة كمجالس البلديات او مجالس ادارة المؤسسات العامة وذلك لتمكين 

 2شخاص المعنويين الخاضعين للقطاع العام من تنفيذ نفقاتهم العمومية.أولئك الا
 .مخصصة لتحقيق المنفعة العامة تكون النفقاتان  -ث

 الإجتماعي للنفقات العامة  -قتصادي: التعريف الإالثاني  الفرع

المالية والانفاقية للدولة كسلطة قيادية في  السياسةاطر الاجتماعي ينطلق من  –ان التعريف الاقتصادي 
اتجه العلماء الماليين الى تقسيم   دى قدرتها على اشباع حاجات المجتمع.مجتماعية و الحياة الاقتصادية والا

تؤمنها هي التي    الحاجات المجانيةان    .الحاجات العامة الى نوعين: الاولى مجانية والثانية لقاء ثمن مقابل
وبدون الاضطرار الى دفع المجتمع دون استثناء افراد الدولة عن طريق فرض ضرائب او رسوم لينتفع بها 

 -لعامة يعكس مدى رفاهية مجتمع ما مثال : شق الطرقات العامةاثمن مقابل لها وهذا النوع من الحاجات  
الحاجات التي يدفع مقابلها ثمن ك امّا تل تعليم مجاني... –ات صحية مجانية تأمين -انشاء حدائق عامة

 

 ,, دار النهضة العربية للطباعة والنشرالعامة: دراسة مقارنة الموازنة, النفقات والواردات العموميةالمالية  ,  (حسن عواضة)  1
 .368, ص  دون تاريخ النشربيروت,  

 فيما يتعلق بالانفاق    57-5-3 رقم  واد  , الم30/12/1963تاريخ    14969قانون اصول المحاسبة العمومية مرسوم رقم  2
 .  www.finance.gov.lbالموقع الالكتروني لوزارة المالية اللبنانية  
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فهي تلك التي يؤمنها القطاع الخاص مثل حاجة المجتمع لخدمات النقل, هذا النوع من الخدمات يستبعد 
ع , ما يفسّر توسع القطامعظم افراد المجتمع وتطال فقط من يملكون القدرة المادية لتوفير مثل هذه الحاجات

القطاع الخاص غير كافٍ لتلبية مثل هذه الخدمات او يستبعد شريحة كون العام لتلبية حاجات المواطنين 
 من المجتمع.

جتماعي الا –من هنا يبرز الاختلاف بين هذين المفهومين الا انهما يتكاملان معًا. فالمفهوم الاقتصادي 
فهوم القانوني الاقتصادية والاجتماعية كسلطة قيادية, اما المقدرة الدولة التأثير في الحياة  يتركز في مدى

 يتركز على كون الدولة كشخصية معنوية هي السلطة التي ينبغي بها الانفاق على المجتمع تلبيةً لحاجاتهم.

 1: الحجم الأمثل للنفقات العامةالفرع الثالث

انقسم العلماء في مسألة تحديد حدود النفقات العامة, فمنهم من نادى بضرورة الحد من النفقات كونها غير 
) الفكر الكلاسيكي مثلًا حصر مسألة النفقات العامة في مجالات اساسية كالدفاع والأمن والعدالة منتجة

ومنهم من رأى ان فيها منفعة كونها تؤدي   والرمافق العامة ومن أهم أنصاره آدم سميث وجان باتيست ساي(
ل تدخلها في النشاط الاقتصاد تؤثر الفكر الكينزي حيث رأي ان الدولة من خلا)  الاجماليالى زيادة الانفاق  

وسائل الراحة  حقق ديدة توبالتالي ايجاد فرص عمل ج ,على معدلات الادخار والاستثمار والفائدة ...(
 ة.فاهيوالر 

قد اعتبر د. فوزات فرحات انه لا يمكن الأخذ بإحدى الرأيين على حدى, وقد عمد بعض الماليين الى ل
ترشيد الانفاق العام بقدر الامكان, فزيادة النفقات العامة قد تكون مفيدة كما قد لا تركيز بحثهم حول كيفية 

ضوابط عامة تسهل عملية  تكون, لكن الاهم من ذلك هو اعطاء اهمية لوجهة الانفاق وكيفيته ووضع
 على الوجه الاكمل وقد تلاقى معظم الماليين على ضابطين اساسيين في هذا المجال: الاولاستخدامه 

يشدد على حمل الانفاق على تحقيق اقصى نفع للمجتمع عبر وضع خطة اجمالية شاملة ومتماسكة تكون 
الغاية منها تحقيق اهداف المجتمع في فترة زمنية محددة, والثاني يقوم على الاقتصاد في الانفاق العام على 

 لصعوبة تطبيق قواعد الترشيد  نحو يكفل عدم هدر الاموال العامة في ميادين وقطاعات غير منتجة. ونظرًا

 

الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية  -المالية العامة (,وزات فرحات )ف 1
 .275-  270ص  ,مرجع سابق  ,  العالمية
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وهي: مجال الخدمات  على كل انواع النفقات العامة, حدد الدكتور فرحات ثلاثة مجالات للإنفاق العام
 المشروعات العامة التجارية والصناعية.و  العامة, الاشغال العامة

 الفقرة الأولى: فيما خص مجال الخدمات العامة  

فإن حجم الخدمات سيتزايد وذلك بسبب  ,ايديولوجية تدخلية في النشاط العامففي البلدان التي تعتمد على 
حرص الدولة على التدخل في النشاطين الاقتصادي والاجتماعي, وعليه فإن مسألة تحديد هذه الخدمات 

فإن المشاكل التي تثار  ,تبقى من الأمور السياسية ولكن متى قررت الدولة القيام بها مجتمعةً او ببعضها 
والمتعلقة بكيفية تنظيمها تدخل ضمن الأمور الاقتصادية ويخضع بالتالي لقواعد ترشيد الانفاق العام. 
فينبغي الاقتصاد في النفقة بقدر الامكان وهذا يستوجب تخفيض تكاليف تأدية هذه الخدمات الى اقل حد 

 مستطاع دون المساس بمستوى ادائها.

 مة فيما خص الأشغال العا الفقرة الثانية:

في هذا المجال تواجه الدول صعوبة في المفاضلة بين عدة مشروعات يجب ان تنفذها نظرًا لقلة الموارد 
اعتبر د. فرحات في هذا المجال" ان المفاضلة تدخل ضمن النطاق الاقتصادي اذ  وصعوبة الاقتراض.

دة المتبعة في هذا الصدد انيط بها تصوير استخدام هذه الموارد لتحقيق اقصى قدر من النفع العام والقاع
هي ان الانفاق العام الامثل يتحقق بتساوي المنفعة الحدية الاجتماعية في كل وجه من اوجه الانفاق مع 

  1التكلفة الحدية الاجتماعية."

 الفقرة الثالثة: فيما خص المشروعات العامة التجارية والصناعية

لقد اشار د. فرحات الى ان  بعة في المشروعات الخاصة.انفاق هذه المشاريع وفقًا للأسس المت  يمكن تنظيم
تعاظم النفع في هذه المشروعات يصطدم بعقبات منها ما هو يتعلق بجهاز السوق ومنها ما يتعلق بالحوافز 

 

لي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية الاقتصاد الما -المالية العامة(, فوزات فرحات )  1
 .273ص    ,مرجع سابق,    العالمية

" ويقصد بالمنافع الحدية الاجتماعية مقدار الكسب الذي يعود على افراد المجتمع ككل من جرّاء النشاط الحكومي, اما التكلفة 
 به من إنتاج القطاع الخاص من جرّاء قيام الدولة بالنشاط" .الاجتماعية الحدية فإنها تبين مقدار ما ضحي  
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نتاج الطلب وكمية الافيما يتعلق بجهاز السوق فالمشروعات الخاصة يمكن التحكم بآلية العرض و  الفردية.
اما في المشروعات العامة التي ترتكز على اهداف اجتماعية فنلجأ الى تقدير العائد الاجتماعي للمشروع 

اما بالنسبة للحوافز الفردية فهي   ونحكم فيما بعد على انتاجية المشروع من خلال المقارنة بعائده الاجمالي.
ه في المشروعات الخاصة, وكذلك حين اشراكها في احدى اهم اسباب تحسين الانتاج وتخفيض كلفت

المشروعات العامة من خلال مشاركة العاملين في الارباح وتحسين انظمة الادارة, الامر الذي يؤدي الى 
 ترشيد الانفاق.

 

 ة الاقتصادي للنفقات العام: التطور ثاني ال المطلب

الإقتصادي عبر مراحل عديدة, وتطورت انطلاقًا من مختلف لقد مرّت سياسات الإنفاق العام في الفكر 
 1المذاهب الاقتصادية:

 : الانفاق العام في الفكر الكلاسيكيالأول الفرع

لقد تميَز الفكر الكلاسيكي بمنح الدولة دورًا محدودًا في حدودها الضيقة والمتمثلة في المهام التقليدية, 
, ومن ابرز مفكري هذا المذهب 2ودعم المؤسسات والأشغال العموميةكالأمن والدفاع وحماية المجتمع 

 مؤلف كتاب ثروة الأمم الذي دعا الى عدم تدخل الدولة والاعتماد على آلية السوق  3الانكليزي آدم سميث
 

 :للتعمق في مدارس الفكر الاقتصادي  1
- 93, ص2008,)غير مذكور دار النشر( طبعة رابعة, ,الاقتصاد السياسي: المبادئ الاقتصادية, (عمر علي حلبلب)  

148. 
نضباط بالاهداف: دراسة تقييمة لسياسة الانفاق العام في ترشيد سياسة الانفاق العام بإتباع منهج الا"محمد بن عزة,  2

جامعة ابي بكر   عبدالرزاق بن حبيب,  شرافبإ  في العلوم الاقتصادية  ماجستيررسالة  ,  "2009-1990الجزائر خلال الفترة  
تروني الاجتماعية, منشورة على الموقع الالككلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم  -الجزائر-بلقايد 

من الفصل  2, ص 09/11/2019, تاريخ الدخول 2010, تاريخ النشر www.Dspace.univ-tlemcen.dzللجامعة
 الاول.

( هو فيلسوف وعالم اقتصاد اسكتلندي ومؤسس الاقتصاد الكلاسيكي ومن رواد الاقتصاد  1790-1723آدم سميث ) 3
السياسي اشتهر بكتابه " ثروة الامم"  وصاحب مبدأ اليد الخفية: التي تعني ان الاشخاص يحققون المصلحة العامة اثناء 

  سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة دون ان يشعروا بذلك.
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)اليد الخفية = نظام طبيعي ينظم النشاط الاقتصادي( لإعادة التوازن, ونادى بالتخصص وتقسيم العمل, 
ونظر الى النظام الاقتصادي على اساس ان كل فرد يعمل لمصلحته الخاصة, وليس هناك من تعارض 
بين المصلحة العامة والخاصة, بالاضافة الى ذلك كان سميث من مؤيدي فكرة تحقيق التنمية الاقتصادية 

يحقق النمو كتابه قانون رأس المال( ورفض فكرة ان الانفاق العام يخلق الطلب الفعال و  من خلال)
 الاقتصادي.

( لظرية التوزيع ووضع اسس قيمة العم)الذي اضاف الى نظرية الانتاج والثروة ن  1تأثر بآرائه دافيد ريكاردو 
الذي اعتبر ان الانفاق العام يحوّل الثروة من القطاع الخاص الى العام ولا يرفع من النمو الإقتصادي, 

ان افضل النفقات اقلّها حجمًا, وان أقلّ الضرائب "  قولة الشهيرةصاحب الم  2وكذلك الأمر جان بابتيست ساي
ن بضرورة تقييد حجم الانفاق العام يتركزت افكار الكلاسيكي  .لعاماحسنها" الذي دعا الى تقييد حجم الانفاق ا

  ر.وتوازن الموازنة ) الذي نادى به آدم سميث( وأولوية النفقات في التقدي

على عدة فرضيات وهي تتعلق بالحرية الفردية, وعدم التدخل في الاسواق, ان النظرية الكلاسيكية تأسست 
الحقيقية لمعالجة  الاجور النقدية وبالتالي الاجور عدم التأثير في قوى العرض والطلب, ضرورة تخفيض

 ر الاقتصادي.البطالة... وتخفيض كلفة الانتاج وزيادة الطلب على العمل لتحقيق الاستقرا

 
 

. ترجمة:  1985 ,, غير مذكور مكان النشرpenguin booksالجزء الاول,ثروة الامم,  لمزيد من المعلومات: )آدم سميث(,  ل
 .2007بيروت, -اربيل-)حسني زينة(, معهد الدراسات الاستراتيجية الطبعة الاولى, بغداد

1Robert J. Barro, "The Ricardian Approach To Budget Deficit", published on the official 
website of Harvard university www.scholar.harvard.edu, vol3, N2, Working Paper  2685   , Au-
gust1988, page 37-54. 24/11/2019تاريخ الدخول    
Robert J Barro Is Professor of Economics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 
Research Associate,  and Rochester Center for Economic Research,  University Of Rochester,  
Rochester, New york. 

( عالم اقتصاد فرنسي, من انصار المذهب الحر, تميز بالوضوح والاعداد المنهجي 1832-1767جان باتيست ساي ) 2
للنظريات الاقتصادية, تأثر بأفكار سميث ونقل تعاليمه الى فرنسا, قسم الاقتصاد في موضوعاته الى عدة مواضيع تتمثل  
بالانتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك, وقانونه المشهور تلحص ب" العرض يخلق الطلب الخاص به" = حجم الانتاج يحدد 

 الانفاق.

http://www.scholar.harvard.edu/
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 : الإنفاق العام في الفكر الكينزي الفرع الثاني 

الذي انتشر خلال الفترة ما   1الكساد الكبيربعد  لذي تعرضت له افكار الكلاسيكيين  على اثر الفشل الكبير ا
النظرية العامة في صاحب الكتاب الشهير" 2, ظهرت افكار جون مينارد كينز 1933- 1929بين العامين 

التشغيل والفائدة والنقود" الذي انتقد فيه الكلاسيكيين ونادى بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية, 
الرأسمالي آنذاك, فكانت المدرسة الكينزية حينها ردّ فعل قوي تجاه واجرى بعض التصحيحات على النظام 

ازمة الكساد الكبير وما رافقتها من بطالة وانكماش ومن ثم الأزمة ات التي طالت النظام الرأسمالي )الأزم
 ائد الاستثمار(.النقدية والمالية وما رافقها من انهيار لقيمة العملات وع

الاقتصادي والرفاهية لنفقات العامة من حيث حجمها ونوعيتها واهدافها لتحقيق النمو با تغير الاهتمام 
 يرى كينز ان للإنفاق العام دور بارز في تحقيق التشغيل الكامل من خلال:, و الاجتماعية

اعادة توزيع المداخيل بين الافراد او تقليل التفاوت   زيادة الطلب الاستهلاكي من خلالأولًا:  
التحويلات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة لمساعدة افراد الطبقات , و يل والثرواتفي المداخ
 الفقيرة.   

 زيادة معدل الاستثمار عند ارتفاع معدل البطالة ثانيًا: زيادة الطلب الاستثماري من خلال
الفائدة تشجيع المستثمرين للقيام بمشاريع تسهم بتحقيق النمو من خلال تخفيض معدلات  و 

 على القروض او تخفيف الضرائب او منحهم امتيازات...

 

 

 .143-131ص  , مرجع سابق,  : المبادئ الاقتصاديةالاقتصاد السياسي (,عمر حلبلب)1
( هو كاتب واقتصادي ومؤسس الاقتصاد الكلي الكينزي, ونقد النظرية الكلاسيكية وفنّد 1946-1883جون مينارد كينز) 2

الموارد المتاحة قانون ساي " العرض يخلق الطلب" , حيث يرى كينز ان اقتصاد السوق لا يملك آليات تقوده تلقائيًا لإستغلال  
 )حدوث بطالة لا ارادية( مما يؤكد على ضرورة تدخل قوى خارجية عن السوق.

 the royal economy, النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقودللمزيد من المعلومات راجع: )جون مينارد كينز(, 
security  ,بو ظبي للثقافة والتراث للنشر, ابو ظبي, الطبعة . ترجمة الهام عيداروس, هيئة ا1973, غير مذكور مكان النشر

 .2010الاولى  
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 : الإنفاق العام في الفكر النقديالثالث الفرع

بعد ان فشلت النظرية الكينزية بأدواتها التحليلية عن  1لقد نشأت المدرسة النقدوية بقيادة ميلتون فريدمان
مواجهة ازمة التضخم الذي تعرض لها النظام الرأسمالي آنذاك, الذي أعاد احياء النظرية التقليدية في حياد 
دور الدولة في التدخل بالنشاط الاقتصادي وتركزت نظريته على كمية النقود والسياسة النقدية وليس السياسة 

 زيادة معدل الاستثمار( لخلق فرص العمل وتخفيف معدّل البطالة. )هتمام بمعدلات العرض ة, والاالمالي
المشكلات الاقتصادية, بل يمكن   هر ان الانفاق العام لا يعالج وحدلقد انتقد فريدمان النظرية الكينزية بإعتبا 

 رزيادة في معدّل الإدخااعتماد معدلات الفائدة لزيادة الإئتمان او تخفيضه, ومن شأن تخفيض الضرائب 
 الذي يسمح بدوره في القيام بمشاريع انتاجية.

 : الإنفاق العام في الفكر الإشتراكي الفرع الرابع

قتصادية والاجتماعية عشر آثار ملموسة على الحياة الاثامن  لصناعية في منتصف القرن الان لقيام الثورة ا
رف بالاشتراكيين وظهر ما يع,  الي واصحاب رؤوس الاموالثورة ضد مبادئ النظام الرأسمالنشأت  .  والسياسية

 / وقام بنص قوانين الجدل التي تحكم العالم وتطوره ) قانون وحدة الاضداد وصراعها , على رأسهم ماركس
فماركس حلل المجتمع الى عناصر ثلاثة:  ية الى كيفية/ قانون نفي النفي(.تحول التغيرات الكمقانون 

تميّزت المجتمعات الإشتراكية في اعتماد اسلوب .  الضمير الجماعي  -قوى الانتاج المادية  -علاقات الانتاج
ها, والتعاون والسيطرة على التخطيط المركزي الشامل لإدارة اقتصادها والملكية العامة كأساس لأدوات انتاج

وسائل الانتاج بهدف تلبية حاجات المواطنين بدلًا من تحقيق الارباح الخاصة. تركّز هذا الاسلوب بخطة 
هذا الفكر كارل   روّادمن   .يةوطنية اقتصادية شاملة لتأمين المساواة والعدالة الإجتماعية ونبذ الفوارق الطبق

 

هو اقتصادي, كاتب, احصائي, ومدرس وعالم امريكي, فاز بجائزة نوبل لإنجازاته في   (2006-1912ميلتون فريدمان )  1
سة النقدية, ورفض  تحليل الاستهلاك والعرض النقدي ونظريته في شرح سياسات التوازن, نقد النظرية الكينزية واسس المدر 

استخدام السياسة المالية كأداة لإدارة الطلب واعتبر ان دور الحكومة في توجيه الاقتصاد يجب ان يكون مقيّدًا. كتب عن 
   1933-1929الكساد الكبير الذي ظهر في الفترة  

دار المنهل , الطبعة الاولى,  ماليةالنقود والسياسات النقدية الداخلية: قضايا نقدية و ,   (وسام ملاكللمزيد من المعلومات: )
 .2000للطباعة والنشر,    اللبناني
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خطة شاملة وطنية لتحقيق الذي نادى بضرورة سيطرة الدولة على الاقتصاد الوطني من خلال  1ماركس
ء. لى جميع الافراد دونما استثنا تركز الانفاق عبنظره ي. فواشباع حاجات المواطنين بالتساوي تلبية  ل,  الانتاج

كل امثل, والانفاق هذه المدرسة على تحقيق المصلحة العامة من خلال تخصيص الموارد بشافكار تقوم 
 على المشاريع الاستثمارية التنموية الذي يخدم مصالح الشعب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ض هذا النظام لبعض الانتقادات والتي تعتبر انه استبعد القطاع الخاص من المشاركة في الاقتصاد تعرّ 
 وتشجيع الاستثمار.

 

 النفقات في الموازنة العامة تقسيمات : المطلب الثالث

 من الناحية النظرية.الثاني و الاقتصادية,  الى قسمين, الاول يرّكز على طبيعتها  م النفقات العموميةتقس

ان التعريف الاقتصادي الاجتماعي يركز على فصل النفقات العامة عن النفقات الخاصة وينطلق من فكرة 
الاموال العامة المرصودة في الموازنة العامة والموزانات  والاجتماعية عبرتدخل الدولة بالحياة الاقتصادية 

 2الملحقة وموازنات الهيئات المحلية.

 

 

( فيلسوف الماني وعالم اجتماعي واقتصادي وصحفي واشتراكي ثوري, واسس المدرسة 1883-1818)سكارل مارك  1
 :صدر لهالتي اشارت ان منظومة المجتمع تعتمد على الانتاج والعمل والمشترك. اهم ما    الماركسية

في مجلة الحوليات    منشورة, ترجمة محمد مصطفى,  1844  ,المخطوطات الاقتصادية والفلسفية  (,انجلز  ريدريكف) -1
نشر لأول مرة    30/12/1849الى    14وتم نشرها كمحاضرات القاها كارل ماركس من    .1884الالمانية الفرنسية,

 .1891مع مقدمة بقلم فريدريك انجلس وبتحريره, برلين Neue Rheinische Zeitung  في جريدة
, ترجمة فهد نقش, الجزء الاول, منتدى مكتبة الاسكندرية, دار  نقد الاقتصاد السياسي: رأس المال)كارل ماركس(,   -2

 . 1985موسكو للتقدم,

 . 1947البراوي, الجزء الثاني, مكتبة النهضة المصرية,    : ترجمة راشدرأسمال)كارل ماركس(,   -3

 .1849, ترجمة الياس شاهين, دار التقدم موسكو,  العمل المأجور ورأس المال)كارل ماركس(,   -4

مرجع  , الموازنة, النفقات والواردات العمومية ;المالية العامة: دراسة مقارنة (,حسن عواضة)للمزيد من المعلومات   2
 .370ص    ,سابق
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 : التقسيم من حيث الطبيعة الإقتصادية الفرع الأول

ية الإقتصادوالانعكاسات لمعرفة الآثار  اجزاءلقد قسّم بعض الاقتصاديين النفقات العمومية الى ثلاثة 
 .والإجتماعية للنفقات العامة

 النفقات الإداريةلفقرة الأولى: ا

من جهة, ومن جهة أخرى تلك التي تنفقها مقابل تعويضات واجور  كرواتب و وهي تلك التي تصرفها الدولة  
ل نفقات التجهيز باللوازم بمسؤولياتها مث الادارات والمؤسسات العامةالحصول على السلع والخدمات لقيام 

 .الصيانة..و 

 الهبات والمساعداتنفقات الفقرة الثانية: 

العامة ويتمثل ذلك بالتقديمات والاعانات موال التي تحصل عليها دولة ما من خارج الموازنة تتمثل بالا
التي من الممكن ان تعمل الفقيرة المحدودة الدخل    الطبقاتفراد  الضمانات الاجتماعية التي تمنح لأوالهبات و 

قتصادي تحقيق الاستقرار الاالفئات وتقلل من الفوارق الطبقية و على اعادة توزيع المداخيل لمصلحة هذه 
 في فترات التضخم. ق في فترات الكساد الاقتصادي وخفضهنفاالاخاصةً عند زيادة 

 ثمارية والانمائيةالنفقات الاستالفقرة الثالثة: 

توجيه النشاط الاقتصادي ضمن اطار  ا اذ تستطيع الدولة بواسطته ,ةنتاجيذات طبيعة إهذه النفقات  تعدّ 
انفاق الدولة لبناء الجسور والبنى التحتية وانشاء  :التوازن العام لمختلف القطاعات الاقتصادية, مثال

ضمن اطار ذلك  ولا بد من ان يدخل    مثل مصالح المياه والكهرباء...  مؤسسات عامة ذات طابع استثماري 
 .حقيق التوازن الاقتصاديلتالانفاق الاستثماري وتوجيهه سياسة اقتصادية تعتمدها الدولة لتصويب 
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  1  لتقسيمات النظرية للنفقات العموميةا: الفرع الثاني 

للدولة, انطلاقًا من اعتبار ان لكل نفقة طبيعتها ومضمونها ومردودها الانتاجي ضمن اطار السياسة العامة  
 بادر بعض المفكرين الماليين الى تقسيم النفقات العمومية تقسيمًا نظريًا كالتالي:

 ةالنفقات العادية وغير العاديالفقرة الأولى: 

عادية  تعتبر  يتكرر انفاقها سنويًا   التي  , اي تلكادية وغير عادية حسب دوريتها يستند في تقسيم النفقة الى ع
اما النفقات غير العادية فهي تلك التي لا يتكرر انفاقها  .ونفقات التجهيز والصيانةلأجور مثل الرواتب وا

لانشائية الكبرى في الموازنة العامة بشكل دوري مثل نفقات مواجهة الكوارث الطبيعية ونفقات المشاريع ا
تراض وتمويل سياستها لذلك تجد الدول النامية سبيلًا لسد هذه النفقات عن طريق الاق كلما دعت الحاجة.

 .المجالاتف الانمائية في مختل

 النفقات الادارية والنفقات التحويليةالفقرة الثانية: 

ن النفقات الادارية هدفها تسيير المرافق العامة وتأمين احتياجاتها عن طريق الخدمات وتجهيزها بالمتطلبات إ
اما النفقات التحويلية فهي النفقات التي   الرواتب ونفقات التجهيز وتأمين القرطاسية...  مثل نفقاتالضرورية  

لطبقات الفقيرة واعادة توزيع المداخيل تنفق عن طريق تحويل جزء من ثروات الطبقات الغنية لمصلحة ا
لتأمين اعانات البطالة او التأمينات  النفقات التي تبذلمثال : (الضرائب عن طريق فرضوالثروة القومية )

.. يمكن ان توجه هذه السياسة ايضًا للتأثير على ة او نفقات التأمين ضد الشيخوخة.الصحية للطبقات الفقير 
 الاقتصادي والاجتماعي في فترتي الكساد الاقتصادي والتضخم.الوضعين 

 

 

 

الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض   -المالية العامة(,  فوزات فرحات)اجع في هذا المجال  ر 1
 .246  -238ص   ,مرجع سابق,  التشريعات العربية العالمية

والواردات والقروض العامة دراسة  الموازنة والنفقات  -علم المالية العامة: التشريع المالي والضريبي(, مهدي محفوظ)
 .255-247, ص  مرجع سابق,  مقارنة
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 النفقات الجارية والنفقات الاستثماريةلفقرة الثالثة: ا

. الاستثماريةوالنفقات  الجاريةنشأ التقسيم الذي يميز بين النفقات  ,مهامها وتزايد الدولة  دورتطور مع 
دون ان ينتج عنها يترتب على انفاقها نقص في رصيد الدولة المالي  لنفقات التي  هي تلك ا  الجاريةفالنفقات  

فهي التي تنفقها الدولة   الاستثماريةالنفقات  امّا    عويضات(.الاجور والرواتب والت  مثال:ايرادات مالية للدولة )
لذا فهي  ,الاقتصادية وزيادة الدخل الوطنيتحقيق التنمية والمرافق الحيوية ل التحتيةتشييد البنى في سبيل 

تنفيذ مشاريع   :مثال)    مي تحقيق منفعة مباشرة من ورائها تختلف عن النفقات الادارية والتحويلية لأنها لا تر 
 .امة, نفقات اعادة الاعمار...(الاشغال الع

    1:القانوني للنفقات العامة في موازنة لبنان : التقسيم الفرع الثالث

اصبح تقسيم النفقات العامة في لبنان يتم عبر توزيع بعد البحث في تقسيمات النفقات العامة بشكل عام, 
منه والمعدّلة بموجب   20, فقد نصت المادة  31/12/1963تاريخ    14969بعد صدور المرسوم رقم  جديد  

 تقسم الى جزئين هما: الموازنة نفقات ان  03/09/1966تاريخ  55/66القانون رقم 

 .الجزء الاول ويحتوي على النفقات العادية -أ
 ومساهمات الدولة الانمائية.نفقات التجهيز والانشاء السنوية  الجزء الثاني ويحتوي على -ب

توزيع النفقات على على والمعدلة بموجب القانون المذكور اعلاه من المرسوم نفسه  21كما ونصت المادة 
 الثالث لرئاسة مجلس الوزراءالباب , الباب الثاني لمجلس النواب, الباب الاول لرئاسة الجمهوريةابواب: 

باب الأداء و  باب للديون المتوجبة يضاف الى هذه الابواب في الجزء الاول .باب خاص لكل وزارةو 
 لإحتياطي الموازنة على ان يحدد عدد الابواب بقرار من وزير المالية.

 

الموازنة والنفقات والواردات والقروض العامة دراسة   -علم المالية العامة: التشريع المالي والضريبي(, مهدي محفوظ) 1
 .266-256, ص  مرجع سابق  ,مقارنة

لتشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية الاقتصاد المالي: دراسة ا -المالية العامة(, فوزات فرحات)
 .141-138ص    ,مرجع سابق  ,العالمية
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ى ى تقسيم الباب الى فصول يختص كل منها الفقد نصت علمن قانون المحاسبة العمومية  22المادة  امّا 
على ان يعتمد جدول  . ويقسم الفصل الى بنود وعند الاقتضاء الى فقراتوعة من الادارات..ادارة او مجم

 :ادات يحدد بقرار من وزير الماليةنموذجي في تقسيم الاعتم

 ينحصر في الابواب دون الفصول والبنود والفقرات. التوزيع الاجمالي لنفقات الموازنة: -أ
 يتضمن نفقات كل ادارة على الفصول والبنود والفقرات. التوزيع التفصيلي لنفقات الموازنة:  -ب

  ااجماليً  جدولًا الفذلكة التفسيرية لمشروع الموازنة  تضّمناعتبارًا من اوائل الثمانينات بدأت الدولة اللبنانية 
 .ةوالاجتماعي والاقتصاديةتوضيحًا لسياستها الانمائية مة, يتضمن توزيعًا وظائفيًا للنفقات العا

 

 التوزيع الاجمالي والتفصيلي للنفقات العامة في الموازنة  -1 لجدو 

نشاء نفقات التجهيز والا: الجزء الثاني  النفقات العادية: الجزء الأول
 ومساهمات الدولة الانمائية.

 وملحقاتها.   والاجور المخصصات والرواتب -1البند 
 التعويضات والمساعدات والمكافآت.  -2البند 
 لوازم ادارية. -3البند 
 نفقات ادارية عامة.  -4 البند 
 الصيانة. -5 البند 
 الدعاية والعلاقات الخارجية.  -6البند 
 مساهمات ومساعدات.  -7البند 

 نفقات متنوعة.  -8البند 

 نفقات التجهيز والانشاء السنوية: -أ
 ومساعدات انمائيةمساهمات    -20 البند 
 تجهيزات.  -21 البند 
 انشاءات.   -  22 البند 

 نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء.  -23البند 
 احكام قضائية ومصالحات. -24البند 
 نفقات سنين سابقة.  -25 البند 

فقات التجهيز والانشاء الطويلة المدى: توزع وفقًا  ن -ب
 1لقوانين البرامج.
 

هي التي تفتح لمدة تتجاوز السنة وتخصص لتنفيذ بعض البرامج الإنشائية ف ديوان المحاسبة قوانين البرامج بأنها عرّ   1
بإعتمادات التعهد أو قوانين البرامج التي تخوّل الحكومة حق التعهد التي لا يمكن إنجازها في سنة واحدة وهو ما يعرف 

بنفقات اجمالية معينة خلال عدد من السنوات دون توفر الاعتماد بكاملة في سنة التعهد.... يرصد اعتمادات دفع لتغطية 
تاريخ  5/2012ري رقم ديوان المحاسبة, رأي استشا ".نفقات هذه البرامج ضمن الموازانات طيلة مدة تنفيذ المشروع

منشور على الموقع الالكتروني  يتعلق بتطبيق القاعدة الاثني عشرية على الجزء الثاني)ب( من الموازنة. 15/02/2012
 , قسم الاجتهادات والآراء الاستشارية.  www.coa.gov.lbلديوان المحاسبة  

http://www.coa.gov.lb/
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 ديون متوجبة الأداء. -9البند 
 ات. رديّ   -10البند 
 أحكام قضائية ومصالحات. -11البند 
 نفقات سنين سابقة.  -12البند 
 نفقات مشتركة بين عدة وزارات.  -13البند 
 احتياطي لنفقات طارئة. -14البند 

 .قانون اصول المحاسبة العمومية المصدر:من اعداد الباحث, 

 

 ظاهرة تزايد النفقات العامةالثاني:  لمبحثا

اهم الاسباب التي  سنتطرق الىتصادي الاقالفكر مدارس اهم  وعرضبعد ان تم التعريف بالنفقات العامة 
 ادّت الى هذه الظاهرة.

 1لإزدياد النفقات العمومية الاسباب الظاهرة :المطلب الأول

من بين  ي القيمة الشرائية لتلك النفقات.النفقات العامة دون ان يقابلها زيادة ف ارقاموهي مجرد زيادة في 
 :قات العامة نذكر التاليةالاسباب الظاهرة لإزدياد النف

 إتساع المساحة الجغرافية للبلاد او ازدياد عدد سكانه: الفقرة الأولى

اتساع مساحة بلد ما ليس من الضروري ان يقابله زيادة في النفقات العامة نتيجة لزيادة في الخدمات ن إ
العامة. فهذا الاتساع يمكن ان يحصل نتيجة ضم اقاليم لبعضها البعض دون ان يزداد عدد سكانه او نتيجة 

 تغير الحدود الجغرافية لبعض البلاد جراء التقسيم او الاتحاد.

 

الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية  -العامةالمالية (, فوزات فرحات )1
 .261-259ص,  مرجع سابق,  العالمية
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 تدني قيمة النقدانية: الفقرة الث

القوة الشرائية للنقود يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات, بسبب ازدياد الوحدات النقدية  ن تدهورإ
للحصول على نفس السلعة او الخدمة, مما يؤدي الى زيادة في ارقام النفقات العامة دون ان يقابلها زيادة 

 1عليها بهذه النفقات.يمكن الحصول في السلع والخدمات التي 

 تطور نظم اعداد الموازنة العامة الفقرة الثالثة: 

لنفقات العامة. ففي الماضي ا ا لإزديادظاهريً ا ن التطور الذي شهدته الدول في اعداد الموازنات شكل سببً إ
العامة دون ان كانت تحسم النفقات من الايرادات حيث  ت تعدُ على اساس قاعدة الصوافيكانت الموازنا

صبحت بقاعدة الشمول, أ  وإستبدلتها ت الدولة عن قاعدة الصوافي  تظهر في الموازنة, امَا اليوم وبعد ان تخلّ 
 .اهرية وغير حقيقيةزيادة ظ العامة مما ازدادت النفقات  ,في مشروع الموازنةتظهر  ارقام النفقات العامة

 
 2لإزدياد النفقات العمومية : الاسباب الحقيقيةالمطلب الثاني 

تعبّر ل وطبيعية...عوامل مجتمعة منها سياسية, اقتصادية, اجتماعية, ادارية, الى عدّة هذه الأسباب تعود 
 .السكان ونفس المساحة الجغرافيةزيادة فعلية في القيمة الحقيقية للنفقات العامة المنفقة على نفس عدد  عن  

 للدولة  لاقتصاديةتطور المهام االفقرة الأولى: 

لتأمين في النشاط الإقتصادي متدخلة الالى الدولة  الحارسة من الدولة التقليديةتطور مفهوم الدولة ان 
حتى ان الدول  .الإنفاق العامفي ع توسّ العامة ادّى الى زيادة اعبائها المالية وبالتالي  المرافق استمرارية 

تؤمن انها لا تستطيع ان تنهض بإقتصادها دون ان تنفق أكثر من أجل التنمية الإقتصادية, تجدر  النامية
 د.رأي وبحسب  ك العام.لاستهلاحجم الدخل القومي يؤدي الى زيادة في حجم اي الإشارة ان اي زيادة ف

 

علم المالية العامة والتشريع المالي والضريبي: الموازنة والنفقات والواردات والقروض العامة دراسة (, مهدي محفوظ)1
 .231- 230, ص, مرجع سابقمقارنة

الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية  -المالية العامة(, فوزات فرحات)2
 .270-261ص,  مرجع سابق,  العالمية

دراسة  الموازنة والنفقات والواردات والقروض العامة  -علم المالية العامة: التشريع المالي والضريبي(, مهدي محفوظ)
 .236-232ص  ,  مرجع سابق,  مقارنة
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استعملت النفقات العامة بشكل   ,فوزات فرحات ان الدول المتخلفة قد لجأت وتحت شعار التصنيع بأي ثمن
فوضوي وبدون تخطيط مما نجم عنه تبذير وهدر للأموال العمومية زادت من حدته المشاكل الناجمة عن 

ان نفقات الإستثمار من اهم شروط التنمية  واضاف ايضًا الإستقلال والسكان والتأخر الإقتصادي... 
 .1روة الوطنيةالاقتصادية لانها وحدها تبقى قادرة على زيادة الث

 لإجتماعيةتطور مهام الدولة ا: الفقرة الثانية

 تتلخص الاسباب الإجتماعية في زيادة حجم السكان من جهة وتطور الوعي الاجتماعي من جهة أخرى.
ن زيادة عدد السكان لدولة ما يقابلها زيادة الطلب على السلع والخدمات مما يظهر زيادة حقيقية في حجم إ

هذا فضلًا عن تنامي دور الدولة الإجتماعي فأصبحت الدول تهتم ضرورية,  الإنفاق العام تلبية للحاجات ال
بتوفير الرعاية الإجتماعية والرفاهية لشعبها, بفضل الكثير من الجهود التي حثتها المؤتمرات الدولية 

البطالة والأمية والشيخوخة والمرض فلم يعد الفقر و الدولية,  والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمنظمات
اصبح مقياس الدول حضارياً يعتمد على  لذا واضيع العادية والمقبولة دولياً.والدخل المتدني... الخ من الم

التي تميزت  زيادة المدفوعات التحويليةكما ان  .يها وتطور الفكر الإجتماعي لديهممستوى رفاهية مواطن
الخدمات الاجتماعية ومشروعات الضمان الاجتماعي واعانات البطالة ومساعدة لتمويل  بها الدول الصناعية  

الفقراء ذوي الدخل المحدود المنخفض والهبات والقروض الممنوحة للدول تحت خط الفقر المدقع أو الدول 
 .بر دليل على زيادة الإنفاق العامالخارجة من الحروب هو اك

 ي الفساد المستشر انتشار ونية و غياب دور الدولة القانالفقرة الثالثة: 

دراسة منهجية عن تأثير الفساد 27919عام  vito tanzi and hamid davoodi ى الباحثانلقد أجر  
من ويحدّ  زيادة حجم الاستثمارات العامة غير المنتجة  الفساد يؤثر على  "الى ان  على المال العام, وتوصلا  

 

الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية  -المالية العامة)فوزات فرحات(,  1
 .23-22ص  ,  مرجع سابق,  العالمية

2 Vito Tanzi, Hamid Reza.Davoodi, “Corruption,  Public Investment and Growth” .Imf pub-
lications. Working Paper No97/139.1997 

 imf.org www & www.worlbank.org.على الموقعين الالكترونين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ةمنشور  دراسة
 .09/11/2019تحميل البحث  , تاريخ  01/10/1997النشر    تاريخ

http://www.worlbank/
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الرسوم والضرائب لأنه ينال من قدرة الحكومة على جمعها من خلال امكانية زيادة الواردات عن طريق 
ويأخذ الفساد أشكالًا عديدة تم اختصاره في الشكل   ."التحتية  البنى  وعيةويخفض من ن  التهرب الضريبي…

 ادناه.

 اشكال الفساد1-رسم توضيحي

 

من قدرة الدولة على فرض   الفساد يحدّ "ان    20181وقد اوضح صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي للعام  
ما يؤدي الى استنزاف خزينة الدولة وتشويه الانفاق ات عدم الانصاف والمحسوبية, بسبب تصورّ الضرائب 

الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم التي يكون لها اثر اقتصادي اجتماعي العام ويؤثر بالسلب على 
ايجابي. كما يؤدي الى انعدام الثقة بالحكومة والانقسام داخل البلد مما يؤثر بصورة غير مباشرة على 

،  2003عام  الحتى  فإعتبر انه    2حالة جورجيا. وتابع الصندوق مؤكدًا على قوله مستشهدًا بالاستقرار والنمو
ولكنها قامت بعد ذلك بإصلاح مؤسساتها وشن , كانت تعتبر من أكثر البلدان فساداً على مستوى العالم

حملة على الفساد. وأدى ذلك، مع الإصلاح الضريبي، إلى حدوث تحسينات فورية. فالإيرادات الضريبية 

 

 ,  .orgwww.imfلصندوق النقد الدولي    يالموقع الالكترونمنشور على    ,8201  التقرير السنوي للعام,  نقد الدوليصندوق ال1
 .12ص   26/01/2020التحميل , تاريخ  01/08/2018النشر  تاريخ  

منشورة على  09/02/2019 تاريخ ,"العالم العربيوضع أسس الإدارة الرشيدة للمالية العامة في ", كريستين لاغارد   2
 .30/01/2020تاريخ الدخول    www.imf.orgالموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي  

http://www.imf.com/
http://www.imf.org/
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، 2008الناتج المحلي في من إجمالي  %2.5إلى  2003من إجمالي الناتج المحلي في  %12زادت من 
 ".ئب على ثقة أكبر في عدالة النظامحيث أصبح دافعو الضرا

والفساد. جدير بالذكر أن الصندوق بدأ مؤخراً زيادة انخراطه مع البلدان الأعضاء في مجال الحوكمة الو 
القضايا إطاراً جديداً يقوم على المشاركة في جهود البلدان الأعضاء حول هذه  ، وضع2017العام ففي 

مع القادة في هذه المنطقة لمناقشة الطرق الممكنة ويتواصل  واة وفعالية وصراحة.  بصورة أكثر منهجية ومسا 
التخلص من حالة التفكك الناجمة عن   ومع تحسين الحوكمة، يمكن  للعمل معهم من أجل تنفيذ هذا الإطار.

 ج. دماج في الاقتصاد المنتالفساد ليحل محلها الان

 (دمة الدين العام وفوائدهاخ )والسياسية الأسباب الماليّةابعة: الفقرة الر 

من جهة وتآكلًا لموارد الدولة اعباء الدين العام الداخلي والخارجي كسبب مفسر لازدياد النفقات العامة  تبرز  
مخصص للنفقات في جداول الموازنة. لتظهر في القسم ا وفوائدها  من جهة أخرى, حيث ان هذه الخدمة

لتمويل سياسات اعادة الاعمار والبنى التحتية مصدرًا مهمًا لبنان القروض بالنسبة لعدّ تعلى سبيل المثال: 
 .حجم الدين العام الاستقراض أدى إلى زيادةواعادة احياء المرافق العامة. غير أن زيادة 

الانفاق لتمويل المشاريع في أغلب دول العالم أدّى في توسع  مفاهيم الديمقراطية  إن انتشار    ن ذلك,فضلًا ع
بالاضافة   لحد الادنى من الدخل الفردي...وزيادة ا  مواطنيها لتحسين معيشة    الحكوماتالتنموية التي تقوم بها  

التعاون الدولي من  ما يتطلبدولية في زيادة الإنفاق العام و والعلاقات الالديبلوماسي اهمية التمثيل  الى
 ازنة العامة.اشتراك في تنظيمات لمنح الهبات وتقديم المساعدات حجماً في زيادة نفقات المو 

 ازدياد النفقات العسكرية للدولة  ة:خامس الفقرة ال

راتها العسكرية واستيراد لتبني سياسة دفاعية تتمثل بتعزيز قدان تخوف الدول من الخطر الداهم قد دفعها 
من جهة  ق العام.زيادة الانفا لعملة الاجنبية, الأمر الذي يسبب  ا بوالمعدّات الحربية وخاصًة انه يتم  السلاح  

لفترات  دولة نتيجة الخراب واعادة الإعمارمن مجمل نفقات ال مخلفات الحروب تأخذ حيزاً كبيراً أخرى, ان 
 .الوطني الإقتصادفي تدهور  منطويلة عدا عن الجهود البشرية وما يرافق الحرب 
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 التضخمالفقرة السادسة: 

لنقود وهذا تعريف بدائي كثرة في افمنهم من اعتبره م, " للتضخلم يتفق خبراء الاقتصاد على تعريف موحد 
 .1ة"الجماعة وهذا اقرب للحقيقالمقدرة الشرائية عند أمّا البعض الآخر اعتبره على انه زيادة  نوعًا ما.

 .الا انه يتحقق عند الارتفاع العام واضح للتضخم, تحديد مفهوم علىالقائم وبالرغم من الجدل 

لما يحدثه من تأثير على تدهور   ان ضبط عامل التضخم شكل احد اهم اهداف السياسات الاقتصادية نظرًا
كثيرًا ما تضطر الدولة ومع اشتداد الضغوط التضخمية, , تزايد الانفاق العام وبالتاليالقوة الشرائية للنقود, 

علاوة غلاء لموظفيها لتعويض الانخفاض الذي يطرأ على دخولهم الحقيقية, كما تزيد مخصصات الى تقرير  
اشارت قد ل 2.مارات العامة وتنخفض الايرادات الحقيقية الضريبية للدولةالدعم السلعي وترتفع كلفة الاستث

ان هناك " :2009-1970زمنية ال ى دول البحر المتوسط خلال الفترةعل 3 2011عام في العدت دراسة أُ 
 بالاضافة الى انها عرضت عدةلعام من جهة والتضخم من جهة اخرى, جدلية قائمة بين توسع الانفاق ا

ونتائجها في توسع دراسة سياسات الدول الاقتصادية  هدفهممن الاقتصاديين الذين كان  اسات للكثيردر 
 ام.الانفاق الع

يحدث بتهديد الاستقرار النقدي مما تتمثل  ان للتضخم مخاطر حقيقيةفقد اشار  4الدكتور وسام ملاكاما 
ارتفاع معدلات الفائدة لتعويض المصارف على  :نتيجتين هما  عليه يترتبمما  انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا 

جدًا  قراض لآجال قصيرةلإاري اولًا, واتجاه المصارف لالخسارة مما يعيق العديد من اوجه الانفاق الاستثم
الحقيقية للتضخم هي البطالة والشعور بتراجع مستوى المعيشة فالكلفة . فقط مقابل معدلات فائدة مرتفعة

 

 .10ص, 1944  ,مصر  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة,, 2015, طبعة  التاريخ يفسر التضخم والتقلص, (زكريا مهران)  1
, الكويت, ايار  63العدد  المعهد العربي للتخطيط, , مجلة جسر التنمية,"عجز الموازنة :المشكلات والحلولحسن الحاج, " 2

 .8ص  , السنة السادسة,  2007
3 Cosimo Magazzimo. ”The nexus between public expenditure and inflation in the Med-
iterranean countries”, Munich personal repec archive- paper number 28493, published 
online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28493/ MPRA,posted date 29/01/2011   تاريخ الدخول

12/02/2013  
, 2000 ,ل اللبنانيالمنه الاولى, دار الطبعة , ومالية النقود والسياسات النقدية الداخلية: قضايا نقدية, (وسام ملاك) 4

 .456-455-454ص
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, لذلك قى على عاتق الطبقات الفقيرة وهي الطبقات التي لا تحظى بأي حماية اجتماعية او سياسيةوالذي يل
سياسة تحديد الأجور وتوازن الموازنة العامة ووضع سقف للأسعار من اهم السياسات لضبط  تعتبر

 .1التضخم

 

 2زدياد النفقات العامة لإأخرى : اسباب المطلب الثالث

بالاضافة الى الاسباب الظاهرية والحقيقية لإزدياد النفقات العمومية تطرق بعض الفقهاء الى طرح نظريات 
 أخرى تعزى الى ازدياد النفقات ونذكرها:

 الى ازدياد الثروةازدياد النفقات العامة الآراء التى تعزى : الأول الفرع

 الى زيادة النفقات العامة  ازدياد الثروة تؤدي  ان عطية في كتابه " ازدياد النفقات العامة في مصر"د.  اعتبر  
المالية العامة ليست سوى مجموعة  يعتبرالذي  (mazzola)3مازولا  "بأفكار حيث دعّم رأيه في كتابه

وسائل اقتصادية تهدف الى ممارسة صناعة خاصة, هي تحويل للأموال العامة الى اموال غير مادية او 
فيرى انه طبقًا لقانون النسب المحددة تكون زيادة الاموال  , وبأن النفقات العامة منتجة...خدمات عامة

عتبر ي   (von stein)5فون ستينأضاف عطية بأن    4لحصول عليها.العامة بالتالي زيادة النفقات اللازمة ل
ان الدولة تساهم في الانتاج القومي بطريق غير مباشر بواسطة الخدمات التي تؤديها في شكل حماية 

لذلك فإن مصلحة وبالتالي من الانتاج القومي...  الملكية والعمل فهي تزيد من نشاط الفرد الاقتصادي

 

 .487-486-485-484مرجع سابق, ص    ,ومالية  النقود والسياسات النقدية الداخلية: قضايا نقدية  ,(وسام ملاك)1
 30-  3, ص  1948  , الاسكندرية,, دار نشر الثقافة اسباب ازدياد النفقات العامة في مصر,  (محمود رياض عطية)2

Mazzola1899) Ugo -1863(   :هو اقتصادي ايطالي, بروفسور جامعي في جامعات ايطاليا, له مؤلفات عدّة من اهمها
The Scientific Foundation Of The State Economy (1888)  &  The Statistical Data On Public 

Finance  (1890). 
 4ص   اعلاه,مرجع ال  ,اسباب ازدياد النفقات العامة في مصر  ,(محمود رياض عطية)4
5 LorenzVon Stein  (1815-1890هو اقتصادي الماني ),   عالم اجتماع, استاذ جامعي وكان عضوًا في الاكادبمية

 .Welfare Stateالروسية للعلوم وكان يعتبر مؤسسًا لما يسمي 
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... ويؤدي هذا الرأي ان ازدياد النفقات تصبح الزيادة في الانتاج القومي  تزيد النفقات العامة حتىالدولة ان  
 1والنمو المطرد لحاجات الاقتصاد الخاص.العامة هو نتيجة للإرتباط الوثيق بين الخدمات العامة 

 الثرواتالى كيفية توزيع تي تعزى ازدياد النفقات العامة  الآراء ال: الثاني  الفرع

 ricca)2هو رأي ريكا سالرنو العامة الى كيفية توزيع الثروات اهم هذه الآراء التي ترجع ازدياد النفقات 
salerno)    والذي يعتبر ان هناك سوء توزيع الثروات في النظام الرأسمالي, ويطبق ريكا المذهب النمساوي

يحدد مدى مساهمة الافراد في النفقات العامة هو الفرق فيقول ان الذي , لخاص بالمنفعة النهائية وبالقيمةا
بين درجة المنفعة التي تنتج عن استعمال الثروة في الاغراض العامة والدرجة النهائية لمنفعة نفس الثروة. 

من الافراد يقلل من قيمتها بسبب انخفاض درجة منفعتها النهائية وهذه  وتركز الثروة بين ايدي عدد قليل
وة هي السبب في ازدياد النفقات العامة وازدياد الضرائب نخفضة الشخصية بسبب تركز الثر القيمة الم

 3.باشرة..الم

 قانون حلول المصاريف الخاصة بدل المصاريف العامة: الثالث الفرع

ليس سوى مظهر خاص لقانون ان الازدياد المستمر في النفقات العامة  (pantaleoni)4يرى بانتليوني
 من المشروعات العامة والخاصة وهو قانون حلول المصاريف العامة محل المصاريف الخاصة.  يحكم كلًا 

 

 . 6-5ص  , مرجع سابق,  اسباب ازدياد النفقات العامة في مصر)محمود رياض عطية(,  1

2  Giuseppe Ricca Salerno  (1849-1912:هو عالم اقتصاد ايطالي, من مؤلفاته ) 
On The Theory Of Capital(1877) 
Of The Method In Political Economy(1878)  
History Of Financial Doctrines In Italy(1881) 
Political Economy (1907) ……   

 .8-7-6صاعلاه, المرجع  , اسباب ازدياد النفقات العامة في مصر)محمود رياض عطية(,  3
4  Maffeo Pantaleoni (1857-1924 ,هو عالم اقتصاد ايطالي, من انصار النظرية النيو كلاسيكية في الاقتصاد )

 :ته بالايطاليةمن مؤلفا
   The Theory Of Tax Shifting    

Distribution Of Public Expenditure1883 
Pure Economics 1889 
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له في حدود حاجته ان زيادة الميزانية العامة تدل على ان ما كان كل فرد يتكفل به سابقًا لخدمة ذاته ويفع
تي زاد مقدارها نسبيًا... اصبحت تقوم به الهيئة العامة وترتب على ذلك ان هذه الخدمة ال المحدودة التي

 1حد محل مجهودات فردية متعددة...ناه مشروع عام واوهذا مع

 السياسية في ازدياد النفقات العامة –الاسباب القانونية : عالراب الفرع

 3:بين الاسباب السياسية والاقتصادية وقسمها الى ست انواع (Leroy beaulieu)2لروا بولييه  لقد جمع

 المنتجات والمرتبات والأجور ونفقات تنفيذ الاعمال... كلفةاسباب اقتصادية: تعود الى ارتفاع  ❖
 .الديمقراطيةاسباب سياسية: تعود الى زيادة الدين العام, ازدياد النفقات الحربية, زيادة الثروة, انتشار   ❖

 ين:نوعب حصرها الا ان غيره 

 الاجتماعية -الاسباب الاقتصاديةأولًا: 

ظاهرة ازدياد النفقات العامة, فأورد قانونه   wagner" لفت انتباه الاقتصادي الألماني    قانون واغنر: •
 La Loi d’accroissement continu des depenses“المتعلق بالتزايد الدائم للنفقات العامة  

publiques  معتبراً ان النشاط الحكومي يزداد كماً ويعدد نوعاً بمعدل أكبر من معدل  1892عام
زيادة مطلقة في حجم النفقات العامة. بل تنطوي زيادة عدد السكان, بحيث لا يقتصر الأمر على 

هذه الزيادة على ارتفاع مضطرد في نسبة النفقات العامة الى الدخل القومي نتيجة للتحول الصناعي, 
لدولة أن وما ينطوي عليه من ارتفاع لمستوى المعيشة وتعدد الحاجات العامة التي يتعين على ا

اذا حقق مجتمع من المجتمعات معدّلًا "تلخص قانون واغنر كالتالي:  لقد    4.تتحمل مسؤولية إشباعها"

 

An Attempt to Analyze the Concepts of Strong and Weak In Their Economic Connexion 1898. 

 .9-8ص  ,مرجع سابق, اسباب تزايد النفقات العامة في مصر,  محمود رياض عطية()  1
 ( هو عالم اقتصاد فرنسي, له العديد من الابحاث الاقتصادية.1916-1843ليروي بولييه )   2
 .20-19-18ص , المرجع اعلاه,اسباب تزايد النفقات العامة في مصر)محمود رياض عطية(,  3
المالية العامة, الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية (, ت فرحاتافوز )4

 257, مرجع سابق من ص والعالمية
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معينًا من النمو الإقتصادي, فإن ذلك يؤدي الى اتساع نشاط الدولة وهنا يعمل على زيادة نفقات 
 .1الدولة بمعدل أكبر من معدل نصيب الفرد من الناتج القومي"

ازدياد النفقات العامة يعود الى  يضيف على  قانون واغنر ان : حيث(kohn)2رأي كوهن ولوتز  •
 .انتشار الافكار الديمقراطيةو  تقدم الفن الصناعيهما  امرين

حيث يعتبر ان النظام الديمقراطي هو سبب زيادة النفقات العامة : 3ليون ساي جان باتيسترأي  •
 4لعدّة اعتبارات وهي كالتالي:

 مستعدة للإقتصاد في ادارة الاموال العامة.لأن الحكومة ليست  -
 لأن الحكومة خصم في الرقابة الدقيقة التي تتطلبها المالية السليمة. -
 .الحاجات العامة لأن الحكومة مضطرة لتوسيع النشاط الحكومي لإشباع -

–لوجود عوامل أخرى )سياسية  5wagnerقانون بيكوك ووايزمان قانون نقد : الاسباب السياسيةثانيًا: 
اجتماعية( تؤدي الى تزايد النفقات العامة وليس فقط نشاط الدولة, فجاءت دراسة للأستاذين 

 

ام في ترشيد سياسة الانفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالاهداف: دراسة تقييمة لسياسة الانفاق الع"محمد بن عزة, 1
 من الفصل الاول من الرسالة.  36, مرجع سابق, ص  "2009-1990الجزائر خلال الفترة  

  The Structure Of( هو مفكر وفيلسوف امريكي حيث اشتهر بكتابه 1996-1922توماس سامويل كوهن)  2
Scientific Revolutions   . 

( عالم اقتصادي فرنسي, يعتبر من انصار المذهب الحر في القرن التاسع عشر 1823-1767جان باتيست ليون ساي) 3
ومن الذين تميزت افكارهم بالتحليل العميق للظواهر الاقتصادية ومن ابرز الذين نادوا بضرورة لفصل بين المنظم والرأسمالي 

 يتلخص قانونه " ان العرض يخلق الطلب الخاص به".واعتبر الخدمات تمثل ثروة كالاموال المادية و 
 .14-13-12-11ص  ,مرجع سابق,  اسباب تزايد النفقات العامة في مصر,  (عطيةرياض  حمود  ) م 4
وهو اول من   19اهتم العالم الاقتصادي ادولف واغنر بدراسة التطور المالي للدولة في عدد من الدول الأوروبية في القرن    5

لفت الانظار الى ظاهرة ازدياد النفقات العامة بعد ان درس حجم النفقات العامة في هذه الدول وكشف على علاقة زيادة 
اعتبر ان الزيادة في النفقات العامة, قانون عام للتطور الاقتصادي وسماه " قانون التزايد النفقات العامة بنمو الناتج الوطني, و 

نمو الدخل الفردي   -المستمر للنشاط الحكومي" وبإعتباره ان ثلاث اسباب تعمل على زيادة نشاط الدولة) التصنيع والتحديث
 ...(.التطور الاقتصادي والتغيرات السريعة  –

 راجع:  تللمزيد من المعلوما
 Economic Growth and Trend Of Algerian Public Spending: Some ",دهمانيالمحمد درويشي 

Empirical Evidences To Wagners Law Using ARDL Bound Test Approach." منشورة على ,
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1peacock and wiseman    لندن(, حيث اوضحت هذه الدراسة ان للحروب والأزمات   1961عام(
 .طنين لتغطية هذا التزايددور في تزايد النفقات العامة وبالتالي يزيد العبء الضريبي على الموا

 

 : سياسات وتجارب الاصلاحات الاقتصاديةالثاني:  الفصل 

, برزت الحاجة الإلزامية الى انفي بعض البلدالدين العام تزايد الانفاق العام وارتفاع كلفة نتيجة تفاقم ازمة 
العامة وايجاد بدائل ط المالية ترشيد الانفاق ووضع برامج لضبو سياسات الاصلاح الاقتصادي تطبيق 

ع مبرزت العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها المجت  ,من هنا   لإيرادات وتحفيز الاستثمار...ل
وخاصةً في البلدان النامية, والتي تلقي الضوء على العديد من مفاهيم ضبط وترشيد الانفاق على  ,الدولي

نتيجة شروط قاسية  تؤدي الى اعادة هيكلة وتحول في الاقتصادوالتي  ,الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
تى لو ادّى ذلك الى انكماش بها حوتلتزم  على الدولة ان تتقيد  و   ..(نقدية, مالية)  قتصاديةالاسياسات  ال  على

 .في المدى القريب لحين استعادة الاستقرار الماليالاقتصاد وبطء في النمو 

 ق؟.يد الانفا المالية المعتمدة دوليًا في ترش التجاربما هي ابرز و  فما هو مفهوم ترشيد الانفاق؟

 

 

, 2012, الجزائر,11, منشورات مجلة الاقتصاد والادارة, العدد www.reseachgate.net.publicationالموقع الالكتروني  
 .08/11/2019تاريخ الدخول 

1 )Maurice Mullard(,  the Politics of Public Expenditure, Second Edition, Routledge, London,  
2005,  Page49. 

ترشيد سياسة الانفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالاهداف: دراسة تقييمة لسياسة الانفاق نقلًا عن محمد بن عزة, "  
 .38مرجع سابق, ص",  2009-1990العام في الجزائر خلال الفترة 

Study: Peacock, A.T., Wiseman, J  ,”the Growth of Public Expenditure in the United  King-
dom, National Bureau of Economic Research. 1961 

حول تطور النفقات العامة بالنسبة للناتج الداخلي   1961هما استاذان في مدرسة لندن للإقتصاد, قاموا بداسة لهما في العام  
 1929, والتي ازدادت بعد الأزمة الإقتصادية في العام 1955-1890في المملكة المتحدة ما بين الفترة الممتدة بين العام 

 حيث اشارا ان النمو الإقتصادي ليس العامل الوحيد الذي يزيد النفقات العامة بل هناك عوامل اخرى مثل الأزمات والحروب..

http://www.reseachgate.net.publication/
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  السياسات والآثارما بين  الإنفاق العامترشيد الأول: المبحث 

اهمية المبدأ في مواجهة الازمات المالية   على  شددلتالا انها اجتمعت    ,نفاقترشيد الاضبط و اختلفت مفاهيم  
 التي تعصف بإقتصاديات الدول.

 واهدافه الانفاق العامماهية ترشيد  الأول: المطلب

الموازنة العامة الى التحسن وضبط ان لمفهوم ترشيد الانفاق العام اهمية كبرى لما فيه من قلب ميزان عجز  
الاستقرار المالي. الا ان هذا المفهوم له ضوابط يجب التقيد بها لإنجاح اي برنامج اقتصادي لتحقيق النمو 
والاستقرار المالي. ويهدف الى تعافي الموازنة العامة ولو ادى ذلك الى انكماش اقتصادي على المدى 

 القريب.

 اق العام ومقوماته لانفالفرع الأول:مفهوم ترشيد ا

 ترشيد الانفاق العام مفهوم : لىالأو  الفقرة

 المرجوةيصبح اكثر كفاءة تحقيقًا للأهداف  الانفاق بحيث    العمل على فاعليةهو    العام  ترشيد الانفاق بقصد  ي
والحدّ من وسائل هدر   ,لاقتصاد الوطنيزيادة قدرة إنتاجية او   الاقتصادية والاجتماعية  -  الماليةمن السياسة  

لا بد من  ,الحصول على اعلى انتاجية ممكنة. لذلكوتفعيل وسائل الرقابة في سبيل  لمال العام,وتبذير ا
 .نجاح عملية ترشيد الانفاق العاملإاساسية وضوابط وجود متطلبات 

 عملية ترشيد الانفاق العام مقومات  الفقرة الثانية:

 هي الادوات والسياسات المتبعة بشكل مترابط ومتكامل لإنجاح هذه العملية:  العامان مقومات ترشيد الانفاق  

 الدقة في اعداد الموازنة وتقدير النفقات بشكل موضوعي وفي اطار تنظيمي يخدم المصلحة العامة. -أ
اتباع مبدأ الاولوية في انفاق تحديد الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والاهداف للسياسة المالية,   -ب

 (.جة المرجوة منها المقارنة بين التكلفة والنتي) المال العام
الة بأقل كلفة يق نتائج فعّ الجودة في الانفاق: تحقتحقيق ع كفاءة وفعالية عناصر الانفاق )رف  -ت

 (.ممكنة
 التركيز على طبيعة النفقة ونوعية الخدمة عند تقدير النفقات. -ث
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 .ة في تقدير وتنفيذ النفقات العامةيالنظم الادارية والرقابتطوير  -ج
 .توافر المعلومات المالية مما يسمح بتحديد اتجاهات الانفاق بشكل واضح -ح

 متطلبات نجاح عملية ترشيد الانفاق العام: الثاني  الفرع

توافر بيئة وأهمها    المثمرة,  نتائجالتوافرها بتحقيق  ج الى ضمانات كخطوة اساسية تسمح  ان هذه العملية تحتا 
ريقة التي يتم من خلالها ممارسة السلطة في إدارة لي بأنه" الط البنك الدو   ما عرّفهوفق    يدسليمة للحكم الرش

ممارسة السلطة "ف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأنه ، كما عرّ "الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة
الإدارية والاقتصادية والسياسية لإدارة كافة شؤون الدولة، وهو ما يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي 
يعبر من خلالها المواطنون عن مصالحهم، ويمارسون حقوقهم القانونية، ويوفون بالتزاماتهم، ويوفقون بين 

  1."اختلافاتهم

البرنامج  التي قام المساءلة 2وهي  مهمةبمبادئ شدد هذا التقرير على ان الحكم الرشيد يجب ان يتسم و 
الإدارية(   -المالية  –خطوط واضحة وفعّالة للمساءلة )القانونية السياسية  بتحديدها " كالإنمائي للأمم المتحدة  

القطاع  المقدمة للخدمات )والسياسية للجهات المختلفة  –ة، والقانونية، والإداريلضمان المحاسبة المالية، 
مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في وتفعيل  …" ( الحكومي، القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية

, الفسادمكافحة القانون في  تجابة الحكومة لمطالب المجتمع, وتفعيل دور, وضرورة اسعملية التنمية
 وفق مبادئ تكافؤ الفرص والكفاءة والجدارة. وتأمين العدالة الاجتماعية

 بالتوازي لمال العام كز ويشدّد على ضرورة ترشيد الدولي يرّ صندوق النقد امن خلال البرامج التي يطبقها 
 3: الى في معرض تقريره السنوي حيث تطرق مع الحكم الرشيد 

 

المديرية العامة  -النواب مجلسمنشور على الموقع الالكتروني ل ,الحوكمة الرشيدة لمكافحة الفسادتقرير  ,خالد فرج 1
 ,23/11/2018, تاريخ الدخول  2017, تاريخ النشر  www.lp.gov.lbمصلحة الأبحاث والدراسات-للدراسات والمعلومات

 .  1ص
 .3-2ص  اعلاه,    المرجع  ,الحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد  تقرير  ,خالد فرج 2

3Michel Camdessus, "Good Governance: The Imfs Role: Transperancy, Accountability, 
Fairness, Efficiency", IMF Publications.www.imf.org, Washinghton, 1997. 
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تحديد سياسة مالية واضحة تحقق النتائج المرجوة على صعيد ترشيد كفاءة القوى السياسية في  -أ
 الانفاق العام.

انظمة ضريبية تكافح )لتتناسب مع هذه العملية  اجهزة الحكم والادارة وتطوير الانظمة المالية  تطوير   -ب
 ..(الضريبي والرشاوى والفساد.. التهرب

دور ديوان المحاسبة للبحث في مدى امكانية تفعيل ) جهزة الرقابة والمحاسبة والتدقيقاطوير ت  -ت
صرف النفقة العامة وملائمتها لضوابط المنفعة والاقتصاد بالرغم من حجز اعتماد لها في قانون 

 الموازنة(.
 .الى المعلومات تفعيلًا ملموسًا  تفعيل امكانية الوصول  -ث
الخصخصة في المشروعات والادارات الاتجاه الى سياسة ) الابتعاد عن منافسة القطاع الخاص  -ج

 .التي تحقق خسارة(

واعتبر ان  ضرورة شفافية المالية العامةعلى  2018د صندوق النقد الدولي في معرض تقريره للعام واكّ 
 علــى  والمســتقبل  والحاضــر  الماضــي  في  العامــة  المــوارد  بحالــة  الجمهــور  إبــلاغ  هــي  العامــة  الماليــة  شــفافية"

 إدارة فعاليــة لضمــان الأهميــة غايــة في وهــي. الملائــم الوقــت وفي وفعــال وموثــوق  وواضــح شــامل نحــو
 القــرارات  اتخــاذ  عنــد  العامــة  مواردهــا   عــن   دقيقــة  صــورة  للحكومــات  تتيــح   إنهــا   إذ  والمســاءلة،  العامــة  الماليــة

. العامــة  الماليــة  آفــاق   تهــدد   قــد  التــي  والمخاطــر  السياســات  تغييــر  ومنافــع  تكاليــف  ذلــك  في  بمــا   الاقتصاديــة،
 والمواطنيــن  والأســواق   التشــريعية  للأجهــزة  اللازمــة  المعلومــات  توافــر  في  العامــة  الماليــة  شــفافية  تســهم  كذلــك

  :عمليًا  جاح اي برنامج لترشيد الانفاق العام يتطلبان ن ,ما ذكرونضيف الى  1".الحكومــات لمســاءلة

 من اجلها تطلب الاموال وتوافقها   تحديد الاهداف: من خلال حصر الاختصاصات الرئيسية التي •
 مع مصلحة المجتمع.

 الاساسية: : من خلال بعض المبادئ2تحديد الاولويات •

 

IMF,imf and good governance, www.imf.org, published date 21/01/1998, تاريخ الدخول
28/09/2015   

تاريخ النشر  ,www.imf.org , منشور على الموقع الالكتروني2018للعام التقرير السنوي صندوق النقد الدولي,   1
 .44ص   ,26/01/202تاريخ الدخول   ,01/08/2018

 .94, ص  2004, الطبعة الثانية, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, عامة  التخطيط اسس ومبادئ,  (عثمان غنيم)   2

http://www.imf.org/


37 
 

 مدى خطورة المشكلة التنموية وانعكاساتها السلبية على المجتمع.-
 عامل الزمن: الافضل ان يكون مبرر سرعة الوقت هدفًا لإنجاز المشروع.-
 درجة اهتمام المجتمع بالمشكلة واعطائها الاولوية نظرًا لحاجات المجتمع.-
 .البشريةعامل الخبرة والاستفادة من كفاءات العناصر -
 لأداء برامج الانفاق العام وتقييم فعاليته. القياس الدوري  •
 عدالة الانفاق العام ومدى تأثيره على مصلحة الفئات الاضعف. •
الرقابة الذاتية للسلطة التنفيذية/ الرقابة البرلمانية في المساءلة دور الرقابة على النفقات العامة)تفعيل   •

 (.ة...الحساب/ رقابة ديوان المحاسبوقطع 
 كفاءة الادارة المالية لترشيد الانفاق العام. •

 تخفيض الانفاق العام ساليبالفرع الثالث: أ

تيًا وسنبين آ. او عبر ضبطه وترشيدهه او عبر ضغطه ضبط الانفاق العام يتم اما عبر تخفيضمسألة ان 
 .الفروقات بين هذه الاساليب

 تخفيض الانفاق الحكومي : الفقرة الاولى

وهكذا تتجه ة والابتعاد عن تلك غير الضرورية,  هذا الاسلوب الى تحديد النفقات الضرورية للحكوم  يهــــــــــدف
مبتعدين عن كافة  وة وزيادة الانتاجية بنفقة اقلّ,عملية الانفاق بالإنخفاض محققين نفس الاهداف المرج

 , ويتطلب عدّة مقومات منها:اشكال الاسراف غير المنتج او الهدر والاستهلاك غير الضروري 

 وتطوير الوسائل والاساليب لخفض التكلفة.الانتاجية  ةإعداد منهج مخطط لتحسين الكفاء ❖
 لتزام به من قبل الحكومة.وضع برنامج محدد الاهداف وفقًا للمستوى المطلوب تحقيقه والا ❖

 ضغط الانفاق الحكومي  :الفقرة الثانية

 ,لمنهج التبويب في الموازنة  تبعًا لمبالغ التي يتم تقديرها جزافيًا  حكيمة واستبعاد اانقاصه بمعدلات  يقصد به  
في تقدير الاعتمادات المالية التي ترتكز على السنوات السابقة والتي يمكن لعدم واقعية هذا الاسلوب  نظرًا

الحالات الطارئة في بعض  تبع  ان تتعارض مع عملية الانكماش موضوع هذا الاسلوب. ان هذا الاسلوب يُ 
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ظروف استثنائية. لا بد من الاشارة الى ان هذا الاسلوب ينبغي ان يستند الى ضوابط علمية دقيقة لمواجهة  
 تحقيقًا للأهداف المرجوة منها.

 ضبط الانفاق الحكومي : الفقرة الثالثة

يختلف عن اسلوب  معًا. اداة حكم وقياس في آنيعتبر الاهداف للإنفاق ومبرراته  اي وضع برنامج محدد
ا نحو تحقيق هوفي طبيعة الانفاق واتجاه ,الرقابة في انفاق المال العام هفي اعتمادق العام تخفيض الانفا

لا بد من   لذا, جارٍ ق نفا ا اعتباره اذ انه انفاق استثماري اكثر من النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
 وجود مقومات اساسية ومتطلبات لأداة السياسة الرشيدة في ضبط الانفاق العام.

ل العام وانفاقه يعني ضرورة الحفاظ على الما ترشيد الانفاق على المستوى الاقتصادي    واان مصطلح ضبط  
ثل الاستخدام الامالعمل على النفقات غير الضرورية و  والحدّ من ,ررشيد دون تبذي بشكلبعقلانية وحكمة 

وبالتالي تخفيض العجز وتحقيق النمو الاقتصادي كمًا ونوعًا, للموارد الاقتصادية والبشرية لزيادة الانتاجية 
طالة بالمشكلات الاجتماعية من  وتجاوزالى دفع عجلة التنمية الى الامام, المالي والدين العام, بالاضافة 

ان عملية ضبط   .وفقر والفروقات الاجتماعية واعادة توزيع المداخيل, وتفعيل نظم الادارة والرقابة والمحاسبة
 اي نوعية الخدماتمن الانفاق أكثر من طبيعته واوجهه  المتوخاة النتيجةعلى  وترشيد الانفاق تركّز

 ممنهج ومنظم.في اطار  قتصاديةالابشرية و الجهود تعاون وتكافؤ الويتطلب ذلك  والاستثمارات

 ترشيد الانفاق والنظم المالية للموازنة : لفرع الرابعا

نظم في اطار برنامج ترشيد وضبط الانفاق العام لا بد من ان تتلائم متطلبات نجاحه مع عملية تحديث 
 واساليب الموازنة, من اهم الموازنات الحديثة:

 1موازنة البرامج والاداءالفقرة الأولى: 

الهدف الاساسي لموازنة البرامج والاداء هو ترشيد الانفاق العام اي الوقوف على النفقة الحقيقية والجدوى ان  
ونشير في هذا الصدد   .والفاعلية فيها ومدى قدرتها على تحقيق الاهداف العامة التي عينتها ورسمتها الدولة

 

الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات  -المالية العامة(, فوزات فرحات)راجع  1
  .118-117مرجع سابق ص  ,  العربية العالمية
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الانفاق العام, وتحقيق المزيد من رقابة السلطة   تمثل اسلوبا لتقسيم الموازنة بغية الوصول الى ترشيدها  الى ان
التشريعية على السلطة التنفيذية في صرف النفقات العامة والمحاسبة اذا لزم الأمر, ولا يمكن ان يتم ذلك  
الا من خلال تطوير اساليب الرقابة, بحيث تقوم على تحديد الوظائف التي تبرر الحصول على الاعتمادات, 

 ى برامج واعداد تقارير الاداء بما يمكن من متابعة الانجاز.وتقسيم الوظائف ال

هذا الامر هو من متطلبات ترشيد الانفاق العام, خصوصا وانه يمكّن التحقق من مدى الكفاءة والاقتصاد 
في استخدام الموارد ولكن وعلى الرغم من ذلك فان بعض الفقهاء يرون ان موازنة البرامج والاداء لا تتضمن  

حديد الاهداف وترتيبها والاختيار بينها, كما انها لا تتضمن دراسة برامج الانفاق البديلة وتحليلها, عملية ت
وليس من امكانيات هذه الموازنة تأكيد فعالية تخصيص الموارد باعتبار انها تفتقد الى اهم خطوتين من 

اع الخاص او حتى داخل خطوات ترشيد الانفاق العام هما فعالية تخصيص الموارد بين الدولة والقط 
ان وجود بعض الصعوبات في عدم قدرة هذا النوع من الموازنات على المساعدة في تقييم   قطاعات الدولة.

.. بالاضافة الى ان المعايير الموضوعة على بيان تكاليف ومعايير الاداء.تكلفة ومنفعة الانفاق واقتصارها  
لا تقيد رجال الادارة العليا في اتخاذ القرارات, وهذا ما دفع الى تفضيل تطبيق نظام برمجة وتخطيط وموازنة 

 .P.P.B.Sالانفاق العام 

  1P.P.B.Sنظام برمجة وتخطيط وموازنة الانفاق العام الفقرة الثانية: 

إختيار البدائل وتحديد اولوياتها   وجيه متخذي القرارات الى امكانيةالاسلوب الاساسية بتانحصرت وظيفة هذا  
عن طريق تحليل وتوضيح مدى النفع الناتج عن كل البدائل المختلفة بالقياس الى الموارد العامة المتاحة, 

 ت الاقتصادية...ي وغيرها من الدراسا من خلال الاعتماد على كل دراسات جدوى التحليل المالي والكمّ 

ان توفر هذا النوع من الموازنات سمح لمتخذي القرار بإنتقاء البرامج التي تتوفر فيها الوفر الكافي من 
ستند هذا النظام الى تطبيق نظرية ي شاملة أكثر لمفهوم ترشيد الانفاق. معلومات وبدائلها مما يعدّ ترجمةال

 المنتجة من قبل القطاع العام... على السلع والخدمات الثمن والتخصيص والى القرارت المتعلقة بالطلب
 ويمثل هذا النظام عملية متكاملة ذات مراحل ثلاث:

 

العربية الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات  -المالية العامة(, وزات فرحات)ف1
 127-118مرجع سابق ص  ,  العالمية

P.P.B.S Refers To Planning Programming Budgeting System. 



40 
 

التخطيط : التعريف بوضوح الاهداف والطرق البديلة التي تبغي الحكومة تحقيقها في سياسة طويلة  -1
 الأمد.

محددة مع تقدير العبء المالي البرمجة : اظهار البدائل المختلفة التي من شأنها تحقيق الأهداف ال -2
 مناسبة لتحقيق هذه الاهداف.اللكل بديل مطبق, مع التشديد على اختيار اكثر الاساليب 

 الموازنة : ترجمة عملية لهذا الاختيار في شكل برامج اتفاق قابل للتنفيذ. -3

تهدف الى بحيث    ,الاولىضمن المراحل الثلاث   تدخل  لة واضافية ولامكمّ   كمرحلة  عملية الرقابةوتأتي  
رفع كفاءة التطبيق والكشف على اية عيوب لحقت بتنفيذ مراحل النظام المختلفة وادت الى عدم  

 .انضباطه

 Zero base budget الموازنة على الأساس الصفري الفقرة الثالثة: 

اهتمامها بتحديد الاولويات لقد واجهت موازنة التخطيط والبرمجة بعض الصعوبات عند التنفيذ وذلك لعدم 
ز على ضرورة تحديد بالبرامج الجديدة ولعدم تقييم للبرامج السابقة, فظهر اتجاه جديد في اعداد الموازنة يركّ 

لصفري الاهداف وعلى توفير وسائل تقييم آثار مستويات التمويل. يمكن تعريف الموازنة على اساس النظام ا
عتبار جميع البرامج والانشطة المتوقعة ويسعى الى تحقيق ين الإخذ بعم يضمن الأهو عمل اداري منظّ 

وتقديم المقترحات  الاهداف المرسومة لكل مستوى اداري مع ايجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الاهداف,
 1المختلفة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الانفاق العام بما يضمن تحقق افضل النتائج.

 اهداف ضبط الانفاق العام : الخامسالفرع 

 :تتركز اهداف ترشيد الانفاق العام على

 رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد المتاحة كمًا ونوعًا بأقل كلفة ممكنة. -أ
الانظمة التكنولوجية  انظمة الادارة والرقابة وتطوير الانتاج الحالية وتطويرتحسين طرق   -ب

 والاتجاهات.ودراسة الدوافع 
 

دراسة حالة   -أثر ترشيد الانفاق العام في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية الكلية"اية دشوشة وخديجة بن زاوي,  1
على الموقع الرسمي للجامعة منشورة  عبدالصمد,بإشراف سعودي , رسالة ماجستير "2015-2000الجزائر

dspace.univ-msila.dz38, ص25/02/2019, تاريخ الدخول  2017النشر    , تاريخ. 
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المساعدة على السيطرة على التضخم والدين العام وخفض عجز الموازنة وتدعيم مشاريع البنى   -ت
 التحتية.

  ي.هدر المالكافحة الفساد وكافة اشكال الوم نفاق على المشاريع غير المنتجةتخفيض الا  -ث
اعية ووضع برامج به للمشاكل والازمات الاقتصادية والاجتمدفع عجلة التنمية للتطور والتنّ   -ج

 استثنائية.
احدى الدراسات التي أعدّت لضبط الانفاق العام خاصةً في الدول النامية, اهداف ضبط الانفاق,  ذكرت

وشددت على اهمية هذه الاهداف في التكامل والفعالية معًا لتحقيق النتيجة المثالية. لذا يجب ان تتسم أجهزة 
 1كم الرشيد والابتعاد عن كافة اشكال ومظاهر الفساد المستشرس:الحكم جميعًا بالشفافية والنزاهة والح

تحديد حجم الانفاق العام وفق منهج مخطط واعتماد مبدأ الاولوية في الاستقرار والثبات الماليين ) ❖
 تحديد النفقات العامة(.

الوصول الى امكانية  ى للموارد البشرية والاقتصادية )وما يتطلبه الامر منالفعالية القصو  ❖
 المعلومات(.

 الكفاءة الانتاجية والاستخدام الامثل للموارد البشرية والاقتصادية. ❖

 

 سياسات الاصلاح الدولي: اني المطلب الث

على ضرورة خفض الانفاق العام الجاري والاستثماري واتباع سياسة تقشفية  صندوق النقد الدولي يصرّ 
بت هذه تسرّ انخفاض مستوى الدخل(. ى انكماش الاقتصاد )بطالة/ كساد/قاسية حتى لو ادى ذلك ال

السياسات الى البلدان النامية من خلال المنظمات الدولية تحت ضغط عبء الديون الخارجية حيث يتعين 

 

1 )OECD(, Managing Public Expenditure: A Reference Book For Transition Countries, 
Edited By Richard Allen And Daniel Tommasi, Published On The Official Website 
(Www.Worldbank.Org), Published Date 20/03/2001, Downloaded Date15/02/2016.Oecd 
Refers To Organization For Economic Cooperation And Development منظمة دول التعاون الاقتصادي    

http://www.worldbank.org/
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كييف الهيكلي والتي الدول اعادة جدولة ديونها بما يتوافق مع برامج التثبيت الاقتصادي والتعلى هذه 
 :مرحلتينجاءت خطط الاصلاح هذه على  1.اسنعرضها آتيً 

 التثبيت الاقتصادي اساتسي: الأول الفرع

رؤية ضمن  , وتصاغالإقتصاديال للموارد وتحقيق النمو على تعزيز التخصيص الفعّ هذه السياسات  قومت
نيوكلاسيكية ترى أن وجود فائض في الطلب يفوق حجم الموارد الذاتية المتاحة، الأمر الذي يدفع البلد إلى 

كز صندوق النقد الدولي على السياسات المتعلقة بميزان يرّ  انة وزيادة أعباء الدين الخارجي.الإستد
ف, سياسات الضبط المالي بما فيها من تنظيم البنوك اسعار الصرّ المدفوعات, ادارة الائتمان والنقد, 

وهي سياسات قصيرة  مل من امور التوظيف والاجوروسياسات الع المؤسسات المالية والرقابة عليها و 
 فإن الصندوق عبر تنظيم هذه السياسات يهدف الى تحقيق التوازن في الميزانية العامة . لذلك,الاجل,

 ين.توازن الطلب والعرض الكليو ات( وميزان المدفوعات )الصادرات والواردات(,  )الايرادات والنفق

 :إلى عبر هذه السياساتالنقد الدولي  ق صندو  يهدف

 فض معدل نمو الطلب المحلي من خلال:خأولًأ: 

o  ولهذا فإنه ذي طابع إنكماشي.ارد المحلية خفض فجوة المو 
o العمل على   إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلالولة تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة للد

سوم المقررة على سعار الطاقة والر االضرائب غير المباشرة، زيادة  عبر  زيادة الموارد العامة
  سعار منتجات القطاع العام.وا الخدمات العامة

 :من خلال  خفض معدلات نمو الإنفاق العامثانيًا: 

o   وليواصل   ةالعامة وتحديد برنامج لتخفيض الانفاق ضمن الموازنة العامالسيطرة على عجز الموازنة
 .الناتج الوطنيمحددة من نسبة ب ق صندو الانخفاضه وفق شروط 

o  اة من السلع الأساسية والخدماتات الحيخفض الدعم السلعي لضرور. 

 

-11ص   ,المعهد العربي للتخطيط, مرجع سابق جسر التنمية,, مجلة  "عجز الموازنة :المشكلات والحلول, "جحسن الحا  1
12-13. 
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o لحكومية ومشروعات القطاع العامتجميد التوظيف في الإدارات ا. 
o  وضع برنامج  التي عبرها يتم 1من خلال السياسة المالية الإستثماري الحكوميخفض الإنفاق

 .لخفض الانفاق العام وادراته في الموازنة بنسب محددة من الناتج المحلي الأجمالي

 وتحرير الاسعار.  2عبر التحكم في السياسة النقدية  يولة المحلية لتخفيض معدل التضخمإمتصاص السثالثًا:  

 (البنك الدولي )سياسات الإصلاح الهيكلي : الثاني الفرع 

لي وصندوق النقد رة من البنك الدو باعها للحصول على قروض ميسّ اقتصادية على الدول اتّ هي سياسات 
وتخفيض قيمة العملة المحلية لتخفيض الي  ان تقوم الدول المقترضة بسياسة تقشف وضبط مالدولي, يتطلب  

نتها, وخصخصة المؤسسات العامة, ورفع خفض الانفاق العام لخفض عجز مواز عجز ميزان مدفوعاتها, و 
لقد لاقت هذه السياسات انتقادات بسبب وقوع عبئها على كاهل الطبقات   قيود لجذب الاستثمارات الاجنبية.ال

 .حديث تبعية اقتصادية لدول الصندوق او اعادة استعمار الفقيرة, وقد اعتبر البعض انها بمثابة
إلى تحسين فعالية الموارد الإنتاجية المحدودة بغية زيادة معدل النمو في البلد بصورة  هذه السياسات ترمي

المنافسة يعتبر هذا البرنامج ان تحجيم دور الدولة وتحفيز آليات السوق هي وحدها قادرة على تشجيع    دائمة.
لجذب  زًاالبلد مرك وزيادة الإنتاجية وإعادة توزيع الموارد على نحو يرفع من كفاءة إستخدامها, ويجعل

 :مالية عبروالإندماج في المبادلات الدولية التجارية وال الإستثمارات الأجنبية

 .الانفاق العامعامة والخاصة وخفض القروض الحجم ض يفمن خلال تخ تقييد الطلب الكلي:أولًا: 

 

السياسة المالية هي مجموعة من التدابير والسياسات التي تنتهجها الحكومة للتدخل والتأثير في النشاط المالي للقطاع العام  1
الايرادات   -والاجتماعية وتوازن الاقتصاد الوطني من خلال ادواتها الثلاث: النفقات العامةبهدف تحقيق الاهداف الاقتصادية  

الضرائب. وهدف السياسة المالية ضمان توازن العرض مع الطلب إذا ارتفع الطلب أو الإنفاق الاستهلاكي   -العامة
اع الأسعار, وهنا تأتي السياسة المالية والاستثماري عن العرض, فإنه ينتج عن ذلك ما يعرف بالتضخم الذي يسبب ارتف

  كوسيلة بارزة لحفظ التوازن والاستقرار في الإقتصاد..
مجموعة من التدابير التي تتخذها السلطة النقدية للتحكم بالنقود بما يتماشى مع النشاط الاقتصادي السياسة النقدية هي  2

ز في تحقيق استقرار في مستوى الاسعار, الاستقرار النقدي السائد خلال فترة زمنية محددة. للسياسة النقدية دور بار 
 والاقتصادي, تحسين قيمة العملة وادارة الطلب الكلي.
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عم السلعي م والغاء الدخص اسعار منتجات القطاع العا تحرير الاسعار وبالأتشمل    سياسات التحول:ثانيًا:  
سياسة الحد الأدنى للأجور,  الحدّ من ,ومستلزمات الانتاج والقروض المدعومة بأسعار فائدة منخفضة

 .لجمركية وفرض قيود على الاستيرادا القيودازالة , ية لتشجيع الصادراتتحرير التجارة الخارج

ة تدخل الدولة في نظام السوق على خلق نظام للحوافز, ازالالى  تهدف :الكفاءة على المدى البعيدثالثًا: 
 :خفض معدل التضخم, وتتضمنل لصعيدين المحلي والخارجي, تفعيل كافة القطاعات الانتاجيةا

 القطاع الضريبي وزيادة الضرائب غير المباشرة.صلاحات مالية انكماشية تشمل ا -أ
 1:لتاليصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على التحليل ا  تقوم فكرة الخصخصة لدى  :الخصخصة -ب

تحتاج لإعادة لكي تتجنب الدول مصاعب خدمة ديونها ومشكلات ميزان مدفوعاتها، فإنها  "
حتى تتمكن من رفع كفاءة تشغيل وتخصيص مواردها, ويلزم ذلك مجموعة ا هيكلة إقتصادياته

 ".2اتهمن السياسات النقدية والمالية، مع برنامج للتكيف الهيكلي تأتي الخصخصة من أهم مكون
البنك الدولي أن سياسة الخصخصة تحتاج إلى وضع برنامج يبدأ بإجراء عملية يرى خبراء و 

ثم  مشروعات القطاع العام ومشكلاته، تصنيف هذه المشروعات حسب أوضاعها مسح كامل ل
يد تحدس لتقييم أصول الشركات المباعة، تحديد المشروعات المراد خصخصتها مع وضع أس

ولا   .3"يكون مسؤولاً عن برنامج الخصخصة  وإنشاء جهاز خاص  جدول زمني يحدد دفعـات البيع
كمـا يتعين لإنجاح  ,لفني لوضع هذا البرنامـج وتنفيذهيمانع البنك من تقديمه للدعـم المالي وا

 .4السوق  البرنامج أن تقوم حكومة الدولة بخلق مناخ يعمل على إنعاش إقتصاديات
زيادة كفاءة ادارة  انها " ىعبد القادر الخصخصة عل القادرعبد د. عرّف  في هذا الإطارو 

وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات 
 .5البيروقراطية"

 

ص ,  1997 ,القاهرة,  مركز المحروسة للبحوث والنشر,  الخصخصة والتحولات الاقتصادية في مصر(,  ريهام عبدالمعطى)1
39-40. 

 .15ص,    1995,  القاهرة  , جامعة عين شمس,  متطلبات البقاء وتحديات النموالخصخصة لمواجهة  (,  محمود صبح)2
 .15ص    , المرجع اعلاه,الخصخصة لمواجهة متطلبات البقاء وتحديات النمو)محمود صبح(,  3
 .11ص   ,1998  القاهرة,, دار النهضة العربية  ,التنظيم القانوني للخصخصة  ,(جمال محمود الكردي)4
 .102, ص  1999  الدار الجامعية, الاسكندرية,, اتجاهات حديثة في التنمية,  (عبد القادرعبدالقادر محمد  )5
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 اصلاحات هيكيلية في القطاعات عبر:رابعًا: 

 اعطاء اهتمام اكبر بالقطاع الزراعي والصناعي. -1
الاستثمار الاجنبي عن طريق الخصخصة وجذب الرساميل الاجنبية للإستثمار في الداخل تشجيع   -2

 ومنع تدفق رؤوس الاموال المحلية الى الخارج.
 تشجيع القطاع الخاص في المبادرة بالنشاط الاقتصادي وخلق حوافز فردية لتشجيع الانتاج. -3
 .اسية اي الامن والدفاعحصر النشاط العام في حدوده الضيقة وهي نشاطات البنى الاس -4

 

 1الفرع الثالث: التمييز بين برامج الاصلاحات الاقتصادية سياسات الاصلاح الاقتصادية

كز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واسداء المشورة للدول الاعضاء فيه, صندوق النقد الدولي يرّ حيث ان  
م قدرتها على سداد ديونها ضغط الدين العام وعدوتعجيل النمو الاقتصادي وتمويل البلدان التي ترزح تحت  

 م المساعدة عبر برامج اقتصادية معينة.لذلك يقدّ  والتخفيف من حدّة الفقر لديها,

 الفقرة الاولى: برامج الاصلاح الاقتصادي

ر المفهوم عن حزمة من القواعد والإجراءات والتدابير التي تتبعها الحكومة في دولة معينة تعاني من يعبّ 
اختلال التوازن الداخلي والخارجي والتي تعمل في مجموعها على تثبيت الاقتصاد واحداث تصحيحات 

خارجي خلال فترة هيكلية لتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتنصادية التي ترمي لإعادة التوازن الداخلي وال
مجموعة من السياسات والاجراءات تبر د. جودة عبدالخالق: "ان الاصلاح الاقتصادي هو  اع  زمنية محددة.

 .2الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي في الدولة"

 

 

دراسة  -دور سياسات الاصلاح الاقتصادي في في الدول النامية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة, "راضية خزاز1
منشورة على الموقع الالكتروني لجامعة  ,بإشراف عبدالوهاب بلمهدي ماجستيررسالة , "2012 -2001حالة الجزائر 

 , ص د من المقدمة.21/05/2015تاريخ     www.univ-setif.dz الجزائر    -سطيف
, مركز الاهرام للدراسات تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية -الاصلاح الاقتصادي رؤية بديلة, (جودة عبدالخالق)2

 .33,ص2005مصر, السياسية والاستراتيجية, القاهرة,

http://www.univ-setif.dz/
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 الفقرة الثانية: سياسات الاصلاح الاقتصادي

 هي تلك السياسات التي تهدف الى ازالة الاختلالات الداخلية والخارجية على مستوى الاقتصاد ككل سواء
ة من السياسات هو التوسع مؤسسات التمويل الدولي, ومنبع هذه الحزم  وطو تحت شر كانت بمبادرة ذاتية ا

الذي حدث في النظرية الاقتصادية الكلية والجهود التي بذلت من قبل صندوق الدولي والبنك  والتطور
 الدولي.

 

 1: سياسات الاصلاح الاقتصادي من حيث طبيعتهالرابعا الفرع

 الى ثلاث جوانب: من حيث طبيعتها  الاصلاح الاقتصاديلقد ارتكزت سياسات 

 الفقرة الأولى: من ناحية الطلب

تمثلت بسلسلة من السياسات التي تؤثر في جانب الطلب وتشمل تدابير مالية ونقدية وتعديل في سعر 
خلال خفض   صرف العملة المحلية لإعادة التوازن المالي والنقدي للدول النامية وتوازن ميزان المدفوعات من

وادارة معدل الطلب الكلي المحلي وتشجيع التصدير وخفض الانفاق العام عبر ادوات السياسة المالية 
 وخفض الائتمان ومعدل التضخم.

 الفقرة الثانية: من ناحية العرض

ة تتمثل بسلسلة من السياسات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تهدف الى اعادة هيكل
اقتصاديات الدول النامية وزيادة القدرة الانتاجية والسيطرة على نمو الطلب المحلي بحيث يتوازن جانبي 

ال للموارد الذاتية الاجتماعي, والتخصيص الفعّ  -العرض والطلب معًا في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي
 المحلية.

 
 

دراسة  -دور سياسات الاصلاح الاقتصادي في في الدول النامية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة," راضية خزاز1
   .34  -  31ص  ", مرجع سابق, 2012  -2001حالة الجزائر  
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 الفقرة الثالثة: السياسات الاجتماعية

ا على الوضع الاجتماعي في البلدان سلبً   ينالنقد والبنك الدولي  يندوقالسياسات التي اعتمدها صلقد انعكست  
النامية كونها اغفلت النظر في تأثير السياسة الانكماشية في الاقتصاد على الوضع المعيشي المتردي 

مويل الدولي بأخذ البعد اتجهت مؤسسات التلذا,    .وارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر والتفاوت الاجتماعي
وعدم اهمال الجوانب الاجتماعية خلال احداث التوازن الاقتصادي عبر السياسات  بالحسبان الاجتماعي

الواردة اعلاه, فعملت على ادخال سياسات اجتماعية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة بشكل يتكامل كلًا 
خفض معدلات البطالة لإيجابًا على المستوى الاجتماعي  من هذه السياسات وتترابط ببعضها البعض للتأثير  

تشجيع اليد العاملة المحلية في خلق صناعات جديدة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل و  روالفق
وتحسين الوضع الصحي عبر تطوير النظام الاستشفائي والصحي من خلال القطاع الخاص, والمستوى 

 التعليمي والتربوي, والعمل على الاهتمام بالنشاطات اليدوية والمهنية الحرفية .

 

 الإجتماعية والعدالة يعلى النمو الاقتصاد آثار سياسات الاصلاح  :الثالمطلب الث

 الفرع الأول: تنوع آثار الانفاق العام بحسب وسيلة التمويل

حيث أن السبب الرئيسي للعجز المالي هو ازدياد حجم النفقات العامة, فإن آثار الإنفاق تختلف تبعاً لتغير 
" فإذا كان تمويل النفقات العامة عن 1كتابه الإقتصاد الماليوسيلة تمويله حسب رأي د.فوزات فرحات في 

قتطاع جزء من دخله, وبالتالي يؤثر في ارات المكلف و طريق الضرائب, فذلك يؤدي الى التأثير على مدخّ 
حجم استهلاكه. وتختلف الآثار ايضاً بحسب نوع الضريبة, فإذا كانت الضريبة تصاعدية على الدخل, اذ 

يادة في حجم الانفاق ورفع مستوى الدخل, لأن ذلك راعى مصالح الطبقات الفقيرة, في حين ينجم عن ذلك ز 
ان الضرائب المباشرة التي تطال كافة الطبقات تؤثر في حجم الاستهلاك كونها تضر بمصالح الطبقات 

ريق الإصدار المتدنية الدخل, مما يقلل انفاقها وبالتالي تخفيض مستوى الدخل, اما اذا كان التمويل عن ط 

 

الاقتصاد المالي: دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية  -المالية العامة(, وزات فرحات )ف 1
 .284  –  277ص  , مرجع سابق,  العالمية
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النقدي او القروض فذلك يخلق قوة شرائية جديدة تساهم في زيادة مستوى الدخل ورفع مستوى الإستثمار 
 خصوصا في حال استخدمت هذه المبالغ لتمويل المشروعات الإنتاجية."

ا يؤثر تأثيرً ن اجل الاستهلاك لا  ولا بد للإشارة ان نوعية استخدام الإنفاق له صلة وثيقة بالعجز, فالإنفاق م
بزيادة الدخل القومي, اما الإنفاق الإستثماري يعطي نتائج مثمرة في نمو الإنتاج وزيادة الدخل القومي ا  كبيرً 

 ولو بعد حين.

 لإنفاق العام ترشيد ا: الآثار الايجابية لالفقرة الاولى

وفي   .لمحاربة العجز الماليليس بالضرورة ان يكون الانفاق العام له آثار سلبية اذا ما استخدم بشكل جيد  
هذا المجال, اهتم الاقتصادي كينز بمعالجة موضوع البطالة عن طريق مضاعفة الإنتاج وزيادة الإنفاق 

فللإنفاق العام تأثيرًا ايجابيًا على النمو الإقتصادي . مي وتغيير سياسة الانفاق الفردالعام وزيادة الدخل القو 
غير ان بعض الاقتصاديين اشاروا الى محدودية الاثر الايجابي للنفقات وعلى الإستثمار والناتج المحلي, "

ان   1993سنة  CHEHYالعامة على النمو الاقتصادي حيث لا يستمر مع الزيادة في الانفاق اذ اوضح 
من الناتج الوطني اما اذا تجاوز   %15ما لم يتعد نسبته  -الانفاق العام يؤثر ايجابًا على النمو الاقتصادي  

اما البعض الآخر فقد أشار الى ان الإنفاق على . 1هذه النسبة فإن اثر النفقات العامة سيصبح سلبيًا"
 2 .النمو الاقتصاديالقطاعات التي تحقق خسارة, له أثرًا سلبيًا على 

سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي لا بد منها نظرًا لما لها من انعكاسات على حجم الإنتاج الوطني، ذا فإن ل
وفي طريقة توزيعه، وفي الاستهلاك والادخار والاستثمار, فهي تعتمد على الوضع الاقتصادي السائد في 

فإن تخفيض   ,إزدهار اقتصادي حيث تزيد الإيرادات العامةالبلاد, " فإذا كانت الحالة السائدة هي في حالة  
من شأنه أن يخفف من حدة ارتفاع الأسعار، ومن اعراض التضخم,   النفقات العامة الناتج عن ترشيد الإنفاق 

 

منشورة على ",    2012-1970العلاقة بين النفقات الحكومية والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  محمد زكاري, "   1
تاريخ الدخول   ,17/12/2014  النشر  , الجزائر, تاريخ.library.univ.boumerdes.dz  wwwالموقع الالكتروني للجامعة  

 .80-79, ص  19/01/2019
 النشر تاريخ  /https://www.alukah.netالالكترونيمنشورة على الموقع , "مفهوم التنمية الإقتصادية," لال خشيبج2

 .16/05/2019 الدخول  تاريخ  11/11/2014

https://www.alukah.net/culture/0/78320/#ixzz5dEkJB3Hx
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كما أنه يؤدي الى حصول فائض مالي في الموازنة العامة يحول الى الاحتياطي العام للدولة، لتتم الاستفادة 
 عند حلول سنوات الكساد الاقتصادي والأزمات عندما تقل الايرادات العامة. بلمنه في المستق

ادي لذا يمكن القول أن الآثار الجانبية المترتبة عن إتباع سياسة ترشيد الإنفاق في حالة الازدهار الاقتص
فظة تتمثل في إحكام الرقابة على النفقات، وفي القضاء على التبذير والمحابشكلٍ عام هي آثار إيجابية 

الإنفاق الهامة وفي تحقيق   اوجهعلى الأموال العامة، وفي إعادة توزيع الايرادات العامة بشكل أفضل على  
 استفادة اكبر من الإمكانيات المالية المتوفرة.

 لإنفاق العام ترشيد ا: الآثار السلبية لنيةالثا الفقرة

الى تخفيض تؤدي  حيث تقل الايرادات العامة, فإن سياسة ترشيد الإنفاق العام    الكساد الاقتصاديفي حالة  
، وبالتالي معدلات الفقرعلى العمال في البلاد، فتزيد نسبة البطالة و  اسلبً داد الموظفين، مما يؤثر اعفي 

وما يتبعه   مالعا   فترشيد الإنفاق   ,لذا  .مما يؤثر على زيادة الدخل الوطنيتخفيض نفقات المشاريع الإنمائية،  
من تخفيض في النفقات العامة، يقع أولا على عاتق القطاعات التي يلاحظ وجود تبذير فيها وتحتاج إلى 

أما القطاعات الأخرى الأساسية فإن التخفيض في نفقاتها قد يؤدي الى نتائج سلبية  تخفيض في نفقاتها.
  1تنعكس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في البلاد."

صندوق النقد الدولي على الدول   ان تطبيق وصفة  2تهمقالااحدى  ر عن هذا الامر علي المعالي في  لقد عبّ 
النامية غالبًا ما تفشل لكون الدول تستعجل في تحقيق التنمية بواسطة السياسات المالية والنقدية التوسعية 

د كمية النقود بمعدل اسرع من معدلات ويترتب على ذلك في كثير من الاحيان اختلال ميزان المدفوعات فتزا
ت مما يخفض الدخل ومعدل الانتاج الوطني الحقيقي وتظهر عندها مشكلة التضخم وعجز ميزان المدفوعا 

اي تزداد الفجوة بين الادخار والاستثمار(, مما يسبب عودة الدول النامية الى الاستعانة بمؤسسات الادخار)

 

رسالة ماجستير  ,  "2014-2008الحكم الراشد ومساهمته في ترشيد النفقات العامة: دراسة حالة الجزائر  "  ,  قميني  هيبةو 1
, تاريخ النشر  www.univ-oeb.dzالجزائر -بإشراف )مراد كواشي(, منشورة على الموقع الالكتروني لجامعة ام البواقي

 .59-58ص  ,  09/11/2019, تاريخ الدخول 22/10/2014
, مجلة المثنى "ية ومشروطية التحول الرأسمالي في الدول الناميةصندوق النقد الدولي: وصفات التنم"علي جابر المعالي,  2

, تاريخ www.muthajaes.netمنشورة على الموقع الالكتروني  2018, 4, العدد 8للعلوم الادارية والاقتصادية, المجلد 
 .93-86, ص15/02/2020, تاريخ الدخول  26/12/2018النشر

http://www.univ-oeb.dz/
http://www.muthajaes.net/
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والاستدانة من جديد, مما يؤدي الى احجام دور الدولة في النشاط الاقتصادي امام دور التمويل الدولي 
ض ضرائب جديدة والالتزام بالشروط القاسية بخفض الانفاق بشقيه الجاري والاستثماري وفر اع الخاص  القط 

د ووضع الخدمات الاجتماعية, والتدخل في اسعار الصرف والتحكم بعرض النقو ورفع الدعم على السلع و 
التفاوت الطبقي رقعة توسيع تسهم في سقوف للسياسة الائتمانية. ان السياسات المالية والنقدية المشروطة 

 .اختفاء الطبقة الوسطىبالتالي حجم البطالة و  ورفع

 : دور ضبط الإنفاق العام في تحقيق العدالة الإجتماعيةالثاني الفرع 

الحالة التي يعيش فيها الانسان دون ظلم او حرمان من الثروة, يغيب   تتبلورالاجتماعية حيث    تتحق العدالة
فيها الفقر والتهميش الاجتماعي وتنعدم فيها الفوارق الطبقية ويكون جميع الافراد متساويين في الحقوق 
والواجبات والحريات بالإنصاف والتضامن والمشاركة الإجتماعية وغير خاضعين لأي شكل من اشكال 

تتحقق العدالة الاجتماعية في البلدان التي تتبع اساليبًا توازي بين الافراد من الواجبات المالية التبعية. 
وتتمثل العدالة الاجتماعية من الانفاق.  ضبط والقانونية من اهمَها تعديل النظم الضريبية وتحديد اولويات 

 :سياسات متبعة على الصعيد المالي عدّة خلال

 اعادة توزيع المداخيل الفقرة الأولى: 

سيما  ولا ا,جدً  فعالة سياسة هي المداخيل توزيع إعادةتهدف منها  ضريبية سياسة اعتمادها  عبر الدولة ان
 ت,التركا ضرائبة,  تصاعدي ضرائب) ل جميع الشرائح الاجتماعية بإنصافتطا  جديدة ضرائب فرض عبر

 ثم (,..., ضرائب على ارباح المصارفالكمالية السلع على الضرائبالتجارية,  الارباح على ضرائب
 الاجتماعية الاعانات عبر المحدودة المداخيل اصحاب على للتخفيف الضرائب هذه من الاستفادة

 تقوم الضرورية, وهكذا الاستهلاكية السلع على الضرائب وخفض المجانية والتعليمية الصحية والخدمات
 النظام  جمود من الخروج يتطلب الخطوة بهذه المباشرة ان  .الإجتماعي التفاوت حدة من تخفيف على الدولة

 الشخصية. المصلحة  على العامة المصلحة وتغليب الةفعّ  قانونية تعديلاتي بعض الدول واجراء  ف الضريبي

 تغيير الاسعار النسبية لعوامل الانتاج والسلع والخدماتالفقرة الثانية: 

 مع يتناسب بشكلالسوق,  في السائدة الاسعار في التغييرات من سلسلة احداث تحاول ان الدولة على
والواردات(,  بمقوماتها) النفقات المالية السياسة تغيير عبر الاجتماعية الطبقات كافةل الاقتصادي الوضع
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 ذلك في محركةً  استقرارها, على للمحافظة انخفاضها و  الاسعار ارتفاع حالة في لبالتدخ الدولة تقوم وان
 لتحقيق  المنافسة على والمشروعات المؤسسات قدرة وزيادة المحلي, السوق  في والاستثمار الادخار معدلات
 والاستهلاكي الجاري  الانفاق من بدلًا  ماري الاستث الانفاق  زيادة الى فتتجهالموارد.  من ى القصو  الفعالية

 المدى على ديونها  هيكلة اعادة مقابل,  مواردها   تستنزف التي القطاعات وخصخصةالقطاعات,   بعض على
 الدولة. ميزانية على التخفيف ذلك شأن منالفترة,  تلك طيلة امتيازات حهانوم, البعيد

 والضريبي الوطني تنمية الحس ثة: لالفقرة الثا 

من الواجبات يشكل جزءًا من  ان تنمية الحس الوطني وتوعية المواطنين تجاه الانظمة الضريبية كنوعٍ 
حجم الايرادات و الدخل القومي  على انخفاض مستوى  سلبي   للفساد تأثير   سياستها الاصلاحية التنموية, لما 

 , مما يعرقل التنمية الاقتصادية.بلدٍ ما دول الخارج في توظيف اموالهم في  ة الاستثمارات وعدم ثقة  قلّ ل  العامة
الضريبي يعود بالأساس الى الفساد وتغليب المصالح الشخصية للسياسيين على حيث ان سبب التهرب 

المصلحة العامة الأمر الذي يخفض من قدرة الدولة على توظيف مواردها في مشاريع انتاجية مثمرة, ولكن 
ل ا يعو وتفعيل الحس الانمائي ممّ , الضريبيتكبح المواطن عن التهرب استراتيجية مغايرة  فيما لو اعتمد

 .انمائيةيع استثمارية بمشار  لتوظيفها زيادة ايرادات الدولة  علىبالنتيجة 

 
 التجارب الدولية في ادارة المال العام الثاني:  المبحث

تعاني اقتصاديات الدول النامية من اختلال في حجم الانتاج والاستهلاك المحلي, معدلات الادخار 
الكلي بشكل يفوق حجم الموارد الذاتية ويدفع الدول الى الاقتراض والاستثمار, مما يؤدي الى زيادة الطلب 

مما يؤدي الى ارتفاع معدلات ز في الميزان التجاري  جمن جهة, ومن ع  والاستدانة )عجز مالي ودين عام(
من جهة  (التضخم... -ارتفاع في الاسعار الانتاج والتصدير) تالاستيراد من الخارج اكثر من معدلا

 .صندوق النقد الدوليدولية كالبنك الدولي و المويل تالمؤسسات برامج رزت لذلك ب أخرى.

 ات الاقتصادية : تجربة مصر في ظل الاصلاحالاول المطلب
وصفات)الصندوق والبنك( المشار اليها وفق  ةصلاحات الأقتصاديكنموذج للاولنأخذ بتجربة مصر 

 ةب على اساليب خفض الموازنفقد ترتّ   "حمن يسري في مؤلفه قضايا معاصرة  حيث يشير د.عبد الر   ,الدوليين
ستهلاك على الا  ةراء... فضريبة المبيعات، هي ضريبلغير صالح محدودي الدخل والفق  ةآثار توزيعي  ةالعام



52 
 

نفاق ان خفض الاو  ا مع انخفاض مستوى الدخل...يزداد عبئه ةلنسبه للقطاع المنزلي وهي تراجعيبا 
لغير صالح محدودي  ةآثار توزيعيله ، ةوبعض الخدمات الضروري ةستهلاكيلدعم السلع الا المخصص

، ةسعار بعض السلع والخدمات الضروري. وقد انعكس خفض الدعم على ارتفاع تدريجي في االدخل والفقراء
ن الأثر التراكمي، خفض الدعم إ ومع ذلك ف  ة,واحدة  رتفاع مر على ان لايتم هذا الا  ةحريص  ةوكانت الحكوم

الخبز والنشويات وزيت الطعام  خاصةً  ,ريجي في اسعارها كان واضحارتفاع التدعلى بعض السلع او للا
صلاحي ان اهداف البرنامج الا  يسري الى"  .اضاف د  .1"والسكر والشاي وفي تكلفة المواصلات والوقود...

)سنوات التسعينيات( لتنفيذ  ةفي خلال السنوات التاليحد كبير  قد تحقق الى ة,هو تخفيض عجز الموازن
ساليب التي اتبعت لخفض العجز كانت ولكن الا  ,ا في خفض معدلات التضخما هامً هذا البرنامج وأدى دورً 

ثار لن تنضج آنتاجي وهي للنشاط الا ةعليها بالنسب ةثار المترتبللآ ة" فلم تتسع لرؤية شاملةبحت ة"مالي
هذه الأساليب اثارت قضية  فإن كذلك ,مروهنا تكمن خطورة الأ ,وبأبعادها الا في المدى الطويلبكاملها 

 ةعملية مواجه ةفقراء من دون ان يكون لهذه القضياعادة توزيع الدخل لغير صالح محدودي الدخل وال
 .2"في نفس الوقت... ةمطروح

امية واثرها على الدول الن  في مؤلفه سياسات صندوق النقد الدولي  محمد  محمد عبداالله شاهين  .اشار دكما و 
 ةقد نجحت تلك السياس  ,ل التسعيناتفي مصر خلا  ةالمالي  ةا للسياسا اساسيً هدفً   ةان تخفيض عجز الموازن"

ليص ولكننا لو تأملنا قليلا فيما حدث، نجد ان تق  ة,نفاق ورفع حجم المحصلات الضريبيمن خلال ضغط الا
وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، قد يكون قد نجح مؤقتا في  ," الى ادنى الحدودةالموازنه العام"عجز 

قتصاد المصري، ولكن نجم عنه في نفس الوقت نقل ازمة توازنات على المستوى الكلي في الاحل مشكلة ال
الى  ةلمالي من الدولالعجز اوجرى ترحيل  ,رادة الاسر والأفيالى ميزان ةلعجز المستديم "من ميزانية الدولا

 .3"المواطنين

 

 .45-44ص    2000الاسكندرية,  ,, الدار الجامعيةقضايا اقتصادية معاصرة,  (عبدالرحمن يسري )1
 .45ص   ,مرجع سابق  ,قضايا اقتصادية معاصرة  (,بدالرحمن يسري )ع2
, شركة دار الاكاديميون للنشر سياسات صندوق النقد الدولي واثرها على الدول النامية, (محمد عبداالله شاهين محمد )3

 .282ص,  2017ع,  والتوزي
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مستقلة مع المرحلة الجديدة والتي تهدف الى زيادة  2011-1991جاءت السياسات المالية خلال الفترة 
النمو والحد من البطالة في كفاءة الاستثمار وخلق قاعدة رأسمالية لتنمية اصول المجتمع ورفع معدلات 

 .1 ادناه الرسم البياني

 العجز الكلي من الناتج المحلي والايرادات والنفقاتنسبة 2-

 
 2006- 1994من اعداد الباحث, المصدر: ارقام وزارة المالية في مصر خلال الفترة 

 
ضع استراتيجية التخفيض عبر و لإصلاح السياسة المالية في مصر  تمحاولا تم اجراءفي هذا الصدد و 

عن وفق الجدول ادناه, للسنوات الخمس المتتالية  2007-2006النسبي للعجز والدين العام في موازنة 
 2طريق:
 اعادة هيكلة التعرفة واصلاح الضريبة الجمركية وتطوير الاداء الجمركي. -
 تطبيق قانون جديد للضرائب العامة على الدخل. -
 الضريبة العامة على الدخل.معالجة التشوهات في  -
 اعادة النظر في رسوم التنمية . -
 تطوير قانون المناقصات والمزايدات العمومية. -

 

 7ص  , العدد الثاني,13المجلد  ٬النهضة  مجلة  ",نحو رؤية لتشخيص وعلاج الموازنة العامة في مصر"  ,ايهاب محمد يونس1
 .۲۰۱۲ نيسان  ,10-
 وما يليها.  12ص  سابق,مرجع  ,  "نحو رؤية لتشخيص وعلاج الموازنة العامة في مصريهاب محمد يونس, "ا2
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 .اا وتنفيذً تطوير الموازنة العامة للدولة اعدادً  -

 1استراتيجية تخفيض العجز في موازنة مصر بالمليون جنيه3

 

 11ص  2007- 2006لمشروع الموازنة العامة وزارة المالية في مصر: البيان المالي  المصدر:

, الا ان هذه الاستراتيجية كانت بمعزل عن طبيعة هذا العجز لأنها لم تتناول جوهر المشكلة الاساسية للعجز
وبالتالي لم تؤثر بشكل واضح على تقليص العجز في هذه السنوات وذلك بسبب استمرار غياب العدالة 
الضريبية على كافة المداخيل, عدم هيكلة الاجور, عدم ترشيد الدعم, انخفاض الانفاق على التعليم والبيئة 

 

 .15ص , مرجع سابق,  "رؤية لتشخيص وعلاج الموازنة العامة في مصرنحو  "  ايهاب محمد يونس, 1
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من  1 .دم وحدة الموازنةوالصحة بشكل طفيف, موزانة انكماشية متعارضة مع محاور السياسة المالية, ع
هنا يجب ان يكون هناك ادارة رشيدة في ظل نظرية اقتصاد السوق وفي اطار برنامج صندوق النقد الدولي 

 .والبنك الدولي لنتوخى منها النتائج المرجوة

 تطور عجز الموازنة العامة في مصر )جنيه( 4-

 
 2012-2009الموازنة العامة للدولة  -المصدر: وزارة المالية 

 دىا "تقييمًا للإصلاحات في مصر حيث  2018للعام  ر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي ولقد عبّ 
 الهيكلية  التحديات  الى تفاقم  2011  عام  عقب  مصر  في  الإقليمي  الاستقرار  وعدم  لالمطوّ   السياسي  التحول

 اتالاحتياط   ونضوب  العام  الدين  وارتفاع  النمو  تباطؤ  في  بدوره  ذلك  وساهم  ,طويلة  فترة  منذ  البلاد  تواجه  التي
 نتضمّ  ابرنامجً  2016عام في السلطات وضعت ,امجددً  الكلي الاقتصادي الاستقرار ولاستعادة. الرسمية

 تسهيل إطار في سنوات ثلاث تهمدّ  ددممّ  بترتيبٍ  امدعومً  ,الهيكلية والإصلاحات السياسات من اعددً 
 .الاحتوائي النمو وتشجيع العام الدين وتخفيض الخارجية التنافسية تحسين بغرض وذلك ,الممدد الصندوق 

 

 .19ص  ,  "نحو رؤية لتشخيص وعلاج الموازنة العامة في مصر  ايهاب محمد يونس," 1
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 للإدارة تشخيصي تقييم حدد وقد. الإيرادات تعبئة عملية تحسين في البرنامج من أساسي جزء ويتمثل
 1".الضرائب ودفع الضريبية الإقرارات تقديم ذلك في بما  تحسين، إلى تحتاج التي المجالات الضريبية

 مركز وهو) الأوسط  للشرق  الإقليمي الفنية المساعدة مركز مع المصرية الضرائب مصلحة عملت وقد
 عدد  في  جديدة  إجراءات  تطبيق   على(  بيروت  في  مقره  يقع  الدولي  النقد  لصندوق   تابع  القدرات  لتنمية  إقليمي

 المتوسط في سجلت حيث ,مشجعة نتائج المأموريات هذه حققت وقد. تجريبي أساس على المأموريات من
 توسيع في المصرية الحكومة وتأمل. الأخرى  المأموريات في المسجلة والإقرار التحصيل معدلات ضعف
 بدء على واحد عام مرور وبعد. والفساد الضريبي التهرب من الحد في للمساعدة الإصلاحات هذه نطاق 
 السلطات  وضعته  الذي  الإصلاح  لبرنامج  وكان.  النمو  وارتفع  والمالي  الخارجي  العجز  تراجع  البرنامج،  تنفيذ
 المساعدات وتعزيز الأجنبية، العملة عجز من الحد ذلك في بما الأوضاع، استقرار في أساسي دور

 2".والنمو الخاصة الاستثمارات وزيادة الاجتماعية،

 

 واليونان الازمتين الماليتين ما بين قبرص  :الثاني  المطلب

من ... وغيرها ( 2013( وقبرص)2010( واليونان )2001( والارجنتين) 1998عانت كل من روسيا)
لقد  الذي ادى بالاستعانة بصندوق النقد الدولي والذي انقذت اجراءاته مصر قبل الانهيار., الامر الافلاس

ديفيد ليبتون ان هناك بلدان استطاعت ان تتخطى  3ر النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدوليعبّ 
حيث اتخذت سلسلة من الاجراءات  2013في العام  ية بفعل الاصلاحات اهمها المكسيكالعقبات المال

تم خصخصة قطاع النفط بعد ان كان خاضعًا لسيطرة الدولة واحلال لقاسية لزيادة النمو والانتاجية, و ا
ت والتمويل بدلًا من الاحتكار... وبدأت استكشافات في قطاع الطاقة التنفاس الحر في قطاعي الاتصالا

 

   www.imf.org, منشور على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي2018التقرير السنوي للعام  صندوق النقد الدولي,     1
 25ص  26/01/2020, تاريخ الدخول  01/08/2018تاريخ النشر  

 .25ص  المرجع اعلاه,  ,  2018التقرير السنوي للعام  صندوق النقد الدولي,  2
حتوائي وخلق بعنوان النمو الاخطاب ديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولي  ,  صندوق النقد الدولي   3

 ,05/08/2018تاريخ النشر    www.imf.org, منشور على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي  فرص العمل في مصر
 .26/01/2020الدخول تاريخ  

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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وانخفضت تكلفة الاتصالات, كما ساهمت المكسيك بجذب رؤوس الاموال من الخارج وادماجهم في الاقتصاد 
مليون فرصة عمل في السنوات الخمس   3.5الوطني من خلال اصلاحات في سوق العمل الامر الذي خلق  

 د معدل التوظيف في القطاع العام بضعف معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.الماضية. وازدا

 : الأزمة اليونانيةالفرع الأول

, نتيجة حماس اليونان بالانضمام الى منطقة اليورو 2010انفجرت الازمة النقدية في اليونان في العام 
تمثلت و على اقتصادها  2008م الازمة العالمية في العا  وتأثيرواستبدال عملتها الدراخما بعملة اليورو 

ضخم وصرف ر على القطاعات الانتاجية بالتدهور وارتفاع نسبة التمما اثّ   النفط ...و لسلع  اسعار ابإرتفاع 
الضربة القاضية على اقتصادها,  , الذي اعتبرفيما بعد من تحالف دول اليوروالموظفين وخروج اليونان 

 في فخ التخلف عن سداد ديونهااليونان الامر الذي اوقع تثمارات الاجنبية من اليونان... وانسحاب الاس
الفساد وانتشار التهرب الضريبي و   تصاديوارتفاع عجز الموازنة وضعف النمو الاقبسبب حجم الدين العام    )

ة ثقة في الاسواق ازم تخلقالشفافية والمحاسبة وضعف الادارة بالاضافة الى ازمة السيولة التي  وغياب
 . (معدلات الفائدة آنذاك المالية وارتفاع

بالمساعدة لحل الازمة, فوافقوا دفعت الضرورة العاجلة بالطلب من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي  
ة دفعات مشروطة مليار يورو على عدّ  330على منح اليونان سلسلة من القروض المالية وصلت الى 

بدأت  التقشف على القطاع العام وتحجميه.بإصلاحات هيكلية لتخفيف حجم الدين العام والعجز وفرض 
)تقييد سحوبات المودعين من   بيتال كونترولالكا اليونان بتطبيق حزمة من السياسات النقدية اولَها 

وحددته  2019, الذي انتهى في العام على دفعات 22/07/2016ولغاية  2015من العام المصارف( 
 يورو يوميًا. 60بحوالي 

 %90اليونان ان معظم دينها يترتب للخارج بعكس لبنان حيث يصل الى  فيالمشكلة حلّ ان ما صعّب 
نمو  وبالرغم من مساهمته في تعزيز الاقتراض الواسع  ان الى الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

المعايير الاقتصادية في الا انه تجاوز كافة    %3.9بمعدل    2008-  2001الاقتصاد اليوناني بين العامين  
في حين ان السقف المحدد في الاتحاد الاوروبي هو  %103وصل حجم الدين العام  حيثيورو دول ال

لازمة مع قدوم ا, و %3.7اليونان قفزت الى  امّا  %3والسقف المحدد اوروبيًا لعجز الموازنة هو  60%
من    %180العام الى  مكامن الخلل في الاقتصاد اليوناني حيث قفز حجم الدين  الاقتصادية العالمية ظهرت  

 .%12.7حجم الناتج الوطني والعجز الى 
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وان كانت الى حد على مر السنوات للمال العام الحكومات المتعاقبة قائمة على هدر الان الازمة اليونانية 
فرض دفع بالبلاد لعيش التقشف خلال العشر سنوات الماضية, و ما تشبه اسبابها اسباب الازمة في لبنان, 

 مما ارهق ...ورفع سن التقاعد (%40)ومات على الرواتب في القطاع العاموالحسمرتفعة الضرائب ال
تقييد السحوبات في المصارف واقفالها لفترة ووقف التحويلات الى الخارج, وارتفاع وجعلهم رهينة    المواطنين

الازمة وقامت بإجراءات الضرائب على المحروقات. التزمت اليونان بالشروط المفروضة عليها لاصلاح 
 .موجعة طالت الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعالجت مسألة التهرب الضريبي وتخفيف عجز الموازنة

الفوائد المرتفعة   جرّاءقامت مفاوضات بين الدائنين واليونان حول اعادة هيكلة الدين العام    2015في العام  
د اتفاقية الدين لأربعة اشهر لتأمين السيولة النقدية حيث حصلت اليونان على تمدي  وايجاد حل جذري للأزمة,

بعد فشل اليونان في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول الاجراءات  واستكمال المفاوضات النهائية.
بين ارباب   تفاقيات الجماعيةالاوالغاء  النفقات الدفاعية وخفض المعاشات  التقشفية,  ورفع الضرائب وخفض  

لقيام بإستفتاء شعبي حول الاجراءات الاوروبية بالتقشف وتبنى البرلمان دفع باليونان لا العمل والنقابات...
قبل  , حينها صدر قرار سياسي للبنك الاوروبي بقطع السيولة300صوتًا من اصل  178اليوناني لها ب

الامر الذي اجبر الحكومة على اغلاق  .تفتاءبسبب قرار الاس انتهاء صلاحية برنامج الدعم) بأربعة ايام(
على الاقتصاد اليوناني بالشلل, والهدف الاساسي  البنوك وفرض رقابة على حركة رؤوس الاموال مما اثرّ 

بي والقبول بشروط البنك الاوروبي, لغاء الاستفتاء الشعالضغط على اليونان لإمن قرار البنك الاوروبي هو  
وبقي الاقتصاد اليوناني صامدًا بعد فشل  سلسلة من الصراعات السياسية.الى  بعدها  وانتقل الامر

لقد طالت الازمة اليونانية  مليارات من موارده للدائنين. 7وسداد  وبية لتقديم المساعدةالمفاوضات الاور 
 نلخصها كالتالي: اجراءات تتعلق بالكابتال كونترول

 .يورو كل اسبوعين للفرد الواحد 840تحديد الحد الاقصى للسحوبات النقدية ب  -
 . 2016/ 22/07اعتبارًا من ى ارسلت لليونان مجمل الاموال المن  %30امكان الفرد سحب -
ة معنوية اعتبارًا من ودعت نقدًا عائدة لمؤسسات ثانويمن الاموال التي ا % 100امكان سحب  -

22/07/2016. 
 .استحقاقها ازالة القيود على تسديد القروض قبل توقيت  -
فقة على دفع المعاشات فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين خارج البلد للتمكن من تحويل الرواتب والموا -

 واي نوع من برامج الرعاية الاجتماعية من الخارج.التقاعدية 
 مراعاة الاوضاع الخاصة بالطلاب وفتح حسابات لهم في الخارج. -
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عوامل اخرى مثل برامج مع وبالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي  ساهمت ان اجراءات الكابتال كونترول
مع العلم بأن  .ت شيئًا فشيئًا عا بتنشيط القطا سعار النفط وقيمة اليورو, وانخفاض في االتكيف الاقتصادي 

, المالية ازمتهامن قدرة اليونان في تجاوز  2018م في العا شككا صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي 
  2018مليار يورو في آب  86انتهت حزمة الانقاذ الثالثة على مدى الثلاث السنوات السابقة بقيمة حيث 

من الناتج الوطني, وما زال  %187مليار يورو وتمثل  318.3والامر الذي يضعها امام مأزق لتجاوز 
بتاريخ  ماريو سينتينو وفي حديث سابق لرئيس مجموعة دول اليورو الدين العام في تزايد مستمر.

ية لمدة عشرة سنوات لتخفيف ان مجموعة دول اليورو وافقت على تمديد القروض اليونان 22/06/2018
من صندوق الاستقرار المالي الاوروبي, وتمديد فترة استحقاقات الدين, وسيتعين على الدائنين عبئها 

يورو لمتابعة الاصلاحات والخروج من الازمة.  مليار 15مالية اخيرة تبلغ  الاوروبيين بمنح اليونان دفعة
مليار يورو   250اكثر من    2010ما منذ العام  ندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي قدّ مع العلم بأن صهذا  

 من القروض في اطار برنامج المساعدات المالية.

 1القبرصية التجربة: الثاني الفرع 

بالركود  وتأثرت 2008مة العالمية في العام ثاني ازمة اقتصادية بعد الاز  2013قبرص في العام  واجهت
ومع وصول معدل البطالة الى ,  2009عام    %1.9العالمي, فإنكمش الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي  

  بعدخاصةً صبحت الازمة القبرصية اشد صعوبة ا مليون شخصًا  19.1املًا ش 2013من شباط  12%
صرفي خبط القطاع الموتعلى الاقتصاد القبرصي  سلبًا الازمة اليونانية حيث اثرت الديون اليونانية انفجار 

ديون اليونان بما  نتيجة استثمار المصارف القبرصية في واقفلت المصارف ابوابها وانذر الوضع بالافلاس
 في القطاع المصرفي وتراجع النمو الاقتصادي. كبرى خسائر  ادى ذلك الى, حيث %160يوازي 

ى ارباح الودائع جراءات لإنقاذ البلاد, فمنهم من اقترح فرض ضرائب علمن الاعن سلسلة  حينها  بدأ البحث  
تعاني من مشاكل هيكلية مثل قبرص  فالا ان هذا الاقتراح قوبل بالرفض.    %10بحدود    الخاصة في البنوك
واضطراب في  2015بليون يورو في  19.2كإرتفاع حجم الدين العام الذي يقدر ب اليونان وايطاليا... 

حيث اضطرت الحكومة بالاتفاق مع المفوضية الاوروبية لإعادة , 2013-2012المصارف في العامين 
 

على الموقع الالكتروني للمعهد   منشور  ,القبرصية: ماذا بعد وقوع الازمةالازمة المالية  تقرير  ,  المعهد المالي  -وزارة المالية   1
-136من ص    01/02/2020تاريخ الدخول  ,24/08/2018, تاريخ النشرwww.institutdesfinances.gov.lbالمالي  

142. 

http://www.institutdesfinances.gov.lb/
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لشعبي من خلال عملية هندسية مالية لتعويم هيكلة اوضاع احد اكبر المصارف في البلاد وهو بنك قبرص ا
سارعت قبرص الطلب من  بلايين يورو وذلك بسبب سياسات الاقراض المتفلة. 10المصرف بحوالي 

مليار يورو نصفها لمساعدة المصارف من   17.5الاتحاد الاوروبي لمساعدتها وتمويلها بقروض بقيمة 
ونان بتقييد السحوبات واقفال المصارف للحد من تدفق لجأت قبرص بالقيام مثل ما قامت به اليالتعثر. 

الودائع الى الخارج وهذا ما يشترط عليه صندوق النقد الدولي كجزء من الاجراءات المفروضة بالاصلاحات 
)الحد من التحويلات والمدفوعات المرتبطة بمعاملات رأس المال( وايضًا اعتمدت تقييد السحوبات الصين, 

لدعم استقرار الصرف, واليونان   2008زيل. فمثًلا ان ايرلندا فرضت الكابيتال كونترول عام  الارجنتين, والبرا
. وقبرص هو اول بلد اوروبي يفرض 2013لحماية النظام المصرفي, وقبرص طبقته في العام    2015في  

خوفًا او ما يعرف بمسارعة المواطنين بسحب ودائعهم  back runقيودًا على حركة رأس المال لمواجهة 
من الافلاس, وقد تم ذلك بقوانين, الامر الذي دفع بالمحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وتنشيط 

اتخاذ برنامج  منالقطاعات الانتاجية مع قيام برنامج اصلاحات مشروط. رفعت هذه القيود بعد سنتين 
 لمواجة الازمة كالتالي:

مليار يورو دون مشاركة  10 قروض تبلغ قيمتها ب انقاذية ماليةدين العام ضمن خطة اعادة هيكلة ال -
 مليار يورو(.  1) يشارك في هذا القرض صندوق النقد الدولي ب  طاع العام في اعادة تمويل البنوك  الق

الشعبي واستحواذ مصرف قبرص عليه بأسهم  اعادة هيكلة للقطاع المصرفي عبر تصفية بنك قبرص -
 جديدة.

من الودائع لإعادة رسملة   %60الف يورو عبر خصم    100دائع التي تفوق قيمة  فرض ضريبة على الو  -
 .ودعين الصغار من تحمل تكاليف الازمةماعفاء الو  مصرف قبرص

 اقفال المصارف لأسبوعين وحصر السحوبات من ماكينات الصراف الالية بحسب توافر السيولة. -
وتحديد سقوف بقيمة   حظر التحويلات الى الخارجيورو يوميًا وتم    300مة  تحديد سقوف للسحوبات بقي -

 يورو يوميًا على المدفوعات بواسطة البطاقات الائتمانية. 5000
 اشهر. 3يورو لمصاريف المعيشة والتعليم في الخارج كل  5000تحديد  -
 فتح حسابات جديدة.و صرف الشيكات  رفض -
من الناتج المحلي   %2.4زنة بحدود  وتخفيض عجز الموالية تتمثل بإعتماد سياسة تقشفية  اصلاحات ما  -

الاجمالي عبر تخفيض الانفاق الحكومي: تخفيض اجور الموظفين في القطاع العام وتعديل نظام 
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الى  10التقاعد, وزيادة ايرادات الدولة بتنفيذ برامج خصخصة وزيادة الضريبة على الشركات من 
12.5%. 

 اصلاحات ادارية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وغسل الاموال. -

النتائج على المجتمع كانت سلبية الا ان  ,بعد عامين على الازمة, وبالرغم من تعافي الاقتصاد نوعًا ما 
 من السكان بسبب السياسات التقشفية.  % 16تمثلت بإرتفاع نسبة البطالة حيث طالت اكثر من 

 

 : سياسات صندوق النقد الدولي في لبنانالثالثالمطلب 

-2017) خلال السنوات الماضية 1في اطار مشاورات صندوق النقد الدولي مع لبنان حول المادة الرابعة
ة لوضع الاقتصاد على مسار ناك حاجة ماسّ ه"انه  2017أكدّ الصندوق في العام  ,(2019- 2018

أعمال الإصلاح  ينبغي أن يركز جدولقة. و يتسنى الحفاظ على الثام حتى مستدام ووقف ارتفاع الدين الع
 :مجالات اربعةعلى 

ي كنسبة من إجمالي الناتج تضع الدين العام على مسار تنازل خطة للضبط المالي التركيز على وضع  -
 لجذب الودائع في الجهاز المصرفي.تقليل الحاجة لتطبيق أسعار فائدة مرتفعة حلي و الم

للتأثير على أسعار ن أن يقوم عند الحاجة باستخدام الأدوات النقدية المتعارف عليها مصرف لبنا على  -
 .الفائدة في السوق 

 دام.الأولوية لتشجيع النمو المست من الأمور ذات إصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة قضايا الحوكمة -

 

صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة  نص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيست1
على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء 

في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية 
الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص. في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، 

في البلد  بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين، ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات
 العضو. وللاطلاع على شرح للعبارات الواصفة التي تستخدم في تلخيص المناقشات. 
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 .1"قبل الشروع في الزيادة المزمعة ةتقوية الإطار المؤسسي لإدارة الاستثمارات العام -

الصندوق في اطار مشاوراته حول المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق واكّد  عاد, فقد 2018اما في العام 
ضيق  /المزدوج العجز /في ظل ارتفاع مستوى الدين العامعلى صعوبة الوضع الاقتصادي في لبنان 

 ضغوط, والذي زاد الامر صعوبة الازمة السورية وتداعياتها على لبنان وما فرضته من الأوضاع المالية
السلطات على الاستفادة من الزخم السياسي الحالي الصندوق  وحثّ  على البنية التحتية والخدمات العامة.

وإصلاحات طموحة تهدف إلى ا لتطبيق سياسات  والتعهدات المالية التي صدرت في مؤتمر الاستثمار مؤخرً 
 وزيادة احتمالات النمو. ,وتحسين مستوى ثقة المستثمرين ,ة الاختلالات الداخلية والخارجيةمعالج

 بما فيها: 2لازمة الراهنةبعض التوصيات المعالجة لالصندوق اقترح 

الأمر الذي يقتضي , ة على الاستمرار في تحمل الديون إجراء تصحيح مالي فوري وكبير لتحسين القدر  -
 .قوي ومتواصلتوافر التزام سياسي 

تبلغ ,  ر على صعيدي الإيرادات والنفقاتبما فيها مزيج من التدابي  ,استراتيجية محددة للمالية العامةوضع    -
 تنازلي.  لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه على مسارٍ  من إجمالي الناتج المحلي %5في مجملها حوالي 

مع   ,وتوسيع الطاقة الإنتاجية  وإلغاء الدعم على الكهرباء بالتدريج  ,معدلات ضريبة القيمة المضافةيادة  ز   -
 .وكبح أجور القطاع العام ,الحد من التأثير على السكان محدودي الدخل

  ."امج الاستثمار الرأسماليإدارة الاستثمارات العامة لضمان نجاح السلطات في تنفيذ "برن عزيزت -

ت الحد من مواطن الضعف في القطاع المالي من خلال تعزيز الاحتياطيات الوقائية واتخاذ الخطوا -
 .لإرهابتقوية أطر إدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل او  لمعالجة مخاطر تزايد الائتمان

 

منشور على   ,2017لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام تقرير  صندوق النقد الدولي,  1
 .26/01/2020 الدخول , تاريخ14/12/2017النشر   تاريخ,   www.imf.orgالموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي  

منشور على  ,2018لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام تقرير صندوق النقد الدولي,  2
 .26/01/2020 , تاريخ الدخول22/06/2018النشر تاريخ  ,   www.imf.orgالموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي  

 

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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 تحسين نظام الإحصاءات.و  لتحسين الحوكمة والحد من الفساد السلطات مضاعفة جهود -

يعاني بأنه لبنان من خلال تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في فقد اشار الصندوق  2019اما في العام 
 1:من

ي في العام إجمالي الناتج المحل من %151عجز المالية العامة الذي وصل الدين العام إلى أكثر من -
في عام  %8٬6مقابل  ،2018من إجمالي الناتج المحلي في عام  %11الذي يبلغ  عجز الموازنة) 2018
2017). 

منخفضا منذ بداية نمو من إجمالي الناتج المحلي، ولا يزال ال %25عجز الحساب الجاري إلى أكثر من -
بسبب اقتران النمو المنخفض للصادرات مع ارتفاع واردات المحروقات، وتراجع صافي  الأزمة السورية

 .تحويلات العاملين في الخارج إلى لبنان

من إجمالي الناتج المحلي بسبب الزيادة غير المتوقعة لكلفة سلسلة   %1٬4-ض الرصيد الأولي إلى  انخفا-
 إلى جانب التعيينات الجديدة. 2017طُبقت في أواخر عام الرواتب التي 

ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي وتوقف تدفقات الودائع الداخلة فعليا كما انخفضت الاحتياطيات -
  2005هو الأدنى منذ عام  2018كان معدل نمو الودائع في عام  فقد الأجنبية لدى مصرف لبنان.

على الرغم   2018مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام    6لبنان بنحو    وانخفضت الاحتياطيات لدى مصرف
من استمرار العمليات النقدية التي يقوم بها المصرف المركزي، وهو ما يرجع جزئيا إلى مدفوعات أصل 
الدين وقسائم الفائدة على سندات اليوروبوند التي سددها خلال نفس الفترة. وقد انخفض الإقراض المصرفي 

 . %70م للقطاع الخاص، وارتفعت القروض المتعثرة وزادت دولرة الودائع إلى أكثر من المقد  

 حتواء الدين العام وزيادة النموضبط مالي وإصلاحات هيكلية لا بإجراءومن الضروري أن يبدأ لبنان 
مليار دولار  11صلاح قطاع الكهرباء وستشجع الإصلاحات المانحين على صرف القروض البالغة وا

أمريكي التي تعهدوا بتقديمها للسلطات اللبنانية بشروط ميسرة أثناء "المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال 
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تهدف إلى لتي ا ثمار الرأسمالي"خطة الاستلتمويل  2018")سيدر( نيسان  حات ومع الشركاتالإصلا
 الا انه. تحسين البنية التحتية في لبنان مع توفير فرص عمل للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم

الإصلاحات، أو حدث انهيار في توافق  تحقيق  فيق أهدافها قد تتآكل الثقة إذا فشلت الحكومة في تحقي
 ع السياسات التالية:لذلك لا بد من السلطات اتبا الآراء السياسية والاجتماعية. 

 سياسات الضبط المالي:أولًا: 

 مستدام ومبكر ضبط مالي -

 فمن ناحية خفض النفقات:

 .زيادة التعرفة لإلغاء دعم الكهرباء: إلغاء دعم الكهرباء -أ
 سنوات. 3لمدة  والتقاعد المبكر في القطاع العامتجميد التوظيف  -ب
المجالات الأخرى التي يمكن تحقيق وفورات إجراء مراجعة شاملة للإنفاق العام لتحديد  -ح

ويمكن أن يبنى ذلك على الجهود الجارية لدراسة خيارات إصلاح نفقات الأجور ومعاشات  فيها.
التقاعد. ويُلاحَظ أن النفقات الكلية على رأس المال والتعليم منخفضة، وقد يتطلب الأمر زيادتها 

ير أن الإنفاق على الأجور والمستحقات في القطاع على المدى المتوسط للمساعدة في رفع النمو. غ
العام، بما في ذلك في مجال التعليم، غالبا ما يتسم بعدم الكفاءة وينطوي على فرص لتحقيق وفر 

 مالي.

  :الإجراءات المعنية بالإيرادات

 .كافحة التهرب الضريبيملتحسين الاداء الضريبي و  تحسين الإدارة الضريبية -أ
ى فرض ضريبة عل ,%10إلى  %7من الفائدة من  زيادة الضريبة على الدخلزيادة الضرائب:  -ب

وهناك إجراءات أخرى تشمل فرض ضريبة على لوحات ترخيص ، % 2السلع المستوردة بمعدل 
سيارات الأجرة ولوحات الترخيص المكونة من ثلاثة أو أربعة أرقام وزيادة رسوم الأمن العام )على 

يمة المضافة وفي رسوم زيادة في معدلات ضريبة الق ,ل، والتأشيرات، وغيرها(اريح العمتص
. ويمكن أيضا تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات ذل جهود لتعزيز الامتثال الضريبيمع ب,  المحروقات
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عن طريق توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة من خلال إلغاء الإعفاءات على بعض السلع 
 المسجلة في الخارج، والديزل المستخدم لتوليد الكهرباء، والمركبات الألية.مثل اليخوت 

مكملة لزيادة التحويلات الموجهة للفقراء و  ان هذه الاصلاحات ضرورية شبكات الامان الاجتماعي:
فشبكة الأمان الاجتماعي محدودة حاليا في لبنان. ولتخفيف أثر الضبط المالي المطلوب،  ومحدودي الدخل.

نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي إلى شبكة   0٬5بغي أن تتوخى السلطات توجيه إنفاق إضافي قدره  ين
الأمان الاجتماعي. ويمكن توجيه معظم هذا الإنفاق من خلال التوسع في البرنامج الوطني لاستهداف الفقر 

 الموجود حاليا".

زة للنمو والصادرات ثانيًا:   الإصلاحات الهيكلية المعزِّ

لتثبيت سعر الليرة مقابل فنظرا بنان لرفع مستوى النمو. تخفيض كلفة ممارسة الأعمال في ل -أ
سيكون من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز الصادرات من أجل  ,الدولار

وهما توفير الكهرباء وتحسين   ,الان لهما الأولوية في الإصلاحاتالتصحيح الخارجي. وهناك مج
 الحوكمة.

إقرار وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالإصلاحات الأساسية الداعمة للنمو والتي حددتها رؤية الحكومة  -ب
. ويشمل ذلك التعجيل بتنفيذ قوانين الإصلاح التي تم إقرارها بالفعل مثل قانون  مؤتمر "سيدر"  في

ائح منظمة لتصفية ولو  ,ركوكذلك إقرار قانون جديد للجما  ,التجارة وقانون الوساطة القضائية
 . وقانون بشأن الإقراض المضمون  ,وقانون لوكلاء الإعسار ,وقانون للإفلاس ,النشاط التجاري 

تنفيذ توصيات المساعدة الفنية بشأن تقييم إدارة الاستثمارات العامة قبل تنفيذ الجانب الأكبر من  -ت
. وتتضمن أهم الإصلاحات دمج إنفاق "مجلس الانماء والاعمار" في  خطة الاستثمار الرأسمالي

 الموازنة وإصدار قانون للمشتريات العامة.
. فمن شأن قيام مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة إمدادات التقدم في خطة قطاع الكهرباء دون تأخير -ث

الكهرباء لتصبح على مدار الساعة أن يقضي على واحد من أكبر القيود التي تعيق ممارسة 
 الأعمال في لبنان.

. وقد أقرت السلطات تشريعات الخطوات الملموسة للحد من الفسادالتعجيل باتخاذ مزيد من  -ج 
بما في ذلك قانون حق الوصول إلى المعلومات،  ,افحة الفسادالمعلومات العامة ومكلشفافية 

وقانون شفافية قطاع  ,تأسيس لجنة وطنية لمكافحة الفسادوقانون  ,الفساد وقانون حماية كاشفي
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بما في ذلك عن طريق تعيين لجنة  ,فيذ هذه التشريعات بسرعة وفعاليةالنفط والغاز. وينبغي تن
التشريعات المعلقة بشأن  ويكملها اعتماد ,صلاحيات وموارد كافيةساد تتمتع بمستقلة لمحاربة الف

غير المشروع والتصريح العلني عن الأصول. وهناك أولويات أخرى تشمل اعتماد  الإثراء
استراتيجية لمكافحة الفساد والتحقيق مع مرتكبي أعمال الفساد وملاحقتهم قضائيا بحيث يتناسب 

ا الفساد مع المخاطر ذات الصلة. وسيكون هذا العنصر عدد الإدانات والمصادرات في قضاي
الأخير اعتبارا مهما في التقييم القادم الذي تجريه فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بمكافحة 

 .وسط وشمال إفريقيا غسل الأموال ومحاربة الارهاب في منطقة الشرق الأ

 السياسة النقدية والاستقرار المالي ثالثًا: 

إعادة التوازن للاقتصاد في الإطار الحالي لنظام في  إصلاحي للحفاظ على الثقةوضع برنامج  -أ
سعر الصرف الثابت أمام الدولار الأمريكي تتطلب عملية ضبط مالي كبيرة وموثوقة يتم تنفيذها 

 .بقوة وإصلاحات هيكلية طموحة
فقد  لقطاعات المنتجة.تحسين اهدف  ب  الاقتراض  وتشجيعلسياسته الانكماشية  مصرف لبنان    تغيير -ب

أدت عمليات المصرف المركزي إلى تمكين البنوك من تقديم أسعار فائدة مرتفعة للمودعين بهدف  
الاحتفاظ بالودائع التي مولت العجز المزدوج في لبنان لفترة طويلة ولجذب ودائع جديدة. غير أن 

ائدة على القروض، حيث ارتفع سعر الفائدة المرجعي هذه العمليات تسببت أيضا في رفع أسعار الف
في يونيو/حزيران  %9٬7إلى  2017في نوفمبر/تشرين الثاني  %6٬8بالدولار الأمريكي من 

مة للقطاع الخاص وارتفاع 2019 . وأدى ذلك بدوره إلى مزيد من الانخفاض في القروض المقد 
. وتؤكد هذه التطورات على الضرورة حجم القروض المتعثرة تحت وطأة بيئة اقتصادية صعبة

ينبغي أن يعمل مصرف لبنان لذا    الملحة للضبط المالي الذي سيحقق انخفاضا في أسعار الفائدة.
فعليه أن يتراجع عن شراء  على تقليص العمليات شبه المالية بالتدريج وتقوية ميزانيته العمومية.

شراء أدوات  ذلك أن ى أدوات الدين الحكومية.السندات الحكومية والسماح للسوق بتحديد العائد عل
العمومية للمصرف من شأنه إضعاف الميزانية  المقترحة ذات الفائدة المنخفضة الدين الحكومية

دوات اأي ضغط على البنوك الخاصة لشراء كذلك ينبغي ألا يكون هناك  .وتقويض مصداقيته
نان بإلغاء عملياته المالية تدريجيا بمجرد الدين ذات الفائدة المنخفضة. وينبغي أن يقوم مصرف لب

أن يسمح بذلك الضبط المالي وما سينتج عنه من انخفاض لاحق في العائدات التي يطلبها 
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يات ينبغي التحرك لمواصلة بناء رؤوس الأموال الوقائية لدى البنوك وزيادة مستو  المستثمرون.
 . التغطية التأمينية للودائع

لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من مخاطر غسل مواصلة التنفيذ الفعال  -ت
فحة غسل الأموال وتمويل وقد عززت السلطات إطار مكا  .الأموال/تمويل الإرهاب الأساسية

وإلى جانب ذلك فإن التنفيذ الفعال للإطار الحالي يستلزم اتخاذ إجراءات وإدخال تحسينات   الإرهاب
 تشمل، ضمن أمور أخرى:لمخاطر مستمرة للحد من ا

 .غسل الأموال/تمويل الإرهابما يتعلق بالرقابة القائمة على المخاطر في مجال مكافحة  •
 .قائيةتطبيق إجراءات و  •
 .شفافية الكيانات القانونيةتطبيق إجراءات تتعلق ب •
 .فرض عقوبات مالية موجهة •
 .يئات القضائيةالقانون والهالحصول على المعلومات النقدية عن طريق أجهزة إنفاذ  •
مع زيادة أعداد عمليات الملاحقة القضائية والإدانات المتعلقة بغسل الأموال، بما يتماشى   •

 المخاطر التي تواجه لبنان.
 .مراجعة الأدوات المتاحة لمواجهة العسر المالي في المؤسسات المؤثرة نظاميا  -ث
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 خلاصة القسم الاول
مالية تنفق من قبل الشخص العام لأجل تحقيق المنافع العامة. تتنوع من حيث ان النفقات العامة هي مبالغ  

مع تطور الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية, ازدادت   التقسيم الى نفقات دورية ونفقات جارية واستثمارية.
لعام, حجم النفقات العامة ووقعت موازانات الدول في عجز مستمر والبعض منها دخل في دوامة الدين ا

الفساد وغياب الاجهزة الرقابية ساهم القائمة على هدر المال العام, و المتوسعة و بفعل سياسات الاقتراض 
  وانعدام الشفافية في ادارة المال العام.الهدر  وتقليدية النظم المالية بالمزيد من

اتباع سياسة عبر  امة وزيادة الايرادات العامةبرزت تجارب دولية على صعيد تخفيض حجم النفقات الع
تقشفية للحفاظ على الاستقرار المالي بغية تمويل الدول بالقروض الميسرة وانقاذ بلادها, مما تضطر الى 

سات انكماشية مثل تلك التي يتبعها صندوق ا الاذعان للشروط الاصلاحية حتى لو ادى الامر الى فرض سي
 النقد الدولي.

تشمل اجراءات ضبط مالي كتخفيض حجم سياسات مالية  تتمثل هذه السياسات من حيث طبيعتها الى
الغاء دعم القطاعات...( زيادة  -الغاء الدعم السلعي -نظام التقاعد -الاجور -)الرواتب الانفاق الجاري 

سات نقدية تشمل تحرير االايرادات عن طريق زيادة الضرائب غير المباشرة ومكافحة التهرب الضريبي, وسي
السياسة النقدية واجراء هندسات مالية تتماشى مع الاصلاحات المفروضة, وسياسات الاسعار والتدخل في  

ماية الطبقات المحدودة الدخل, وأخيرًا تفرض ة لحبر انشاء شبكات امان اجتماعيبع الاجتماعي عتأخذ الطا 
 وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة وغسل الاموال شروطًا تتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد

 وتفعيل انظمة الرقابة والمحاسبة وتغيير الانظمة المالية المتبعة.
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ة خلال الفتر لإنفاق المالي في لبنان ل دراسة تقييمية :القسم الثاني
0200-2018 

 

تخبطًا اقتصاديًا, بحيث  2018ام ولغاية الع 2000لقد عانى لبنان خلال الفترة الزمنية الممتدة من العام 
امنية , اقتصادية, مؤثرات سياسيةفترات السابقة نتيجة عدّة بال منخفضًا جدًا مقارنةً اقتصاديًا سجل نموًا 

خلال هذه الفترة شهدت المالية العامة التي اقرّتها الحكومات السابقة ارتفاعًا ملحوظًا في مجمل  وخارجية.
 %95بحيث يسجل  انفاقًا جاريًا,    هان هذا الانفاق في معظممن نتيجة هذه الدراسة  الانفاق العام, وما يتبين  

نسبةً ضئيلة وهذا ما يعدّ  تثماريةتوزع على مجمل النفقات الاستالخمسة الباقية و العام من مجمل الانفاق 
ارة شكل خللًا بارزًا على صعيد السياسات المالية وفشل الحكَام في إدجدًا لتحقيق النهضة الاجمالية, مما ي

 والنهج السياسي السيء.  ط الاداري يخط تموارد الدولة نتيجة الفساد وغياب اللالمال العام ويبرهن بالتالي تآكل  

تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي لمعالجة مكامن الخلل في السياسات العاجلة لضرورة  , تحثَنا المن هنا 
لإنفاق العام ا واقعرض عخلال الفصل الاول سن المالية وتقليص عجز الموزانة وبالتالي حجم الدين العام.

 هذا تقييم فسيتم الثاني . اما في الفصلواسباب تزايده المباشرة وغير المباشرةفي لبنان خلال تلك الفترة 
جتمع الدولي من قبل المدى ملائمة الشروط المفروضة  مليتم وضع الاسس الشافية للأزمة الراهنة و   الانفاق 

 هنالك عدّة فرضيات سنعالجها تبعًا للتالي: .2019 لموازنة العام

 ؟2018- 2000قع الانفاق العام في لبنان خلال الفترة الزمنية اما هو و  -1
 تلك الفترة؟اوجه الانفاق العام في لبنان خلال اسباب و ما هي  -2
 ؟ 2019ما هي البنود الاصلاحية التي جرى عليها التقشف في موازنة العام  -3
 الدولية؟دى انطباقها على المعايير مو  ؟2019ما خطط الاصلاح الاقتصادي للعام  -4
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 وظاهرة تزايده  (2018-2000واقع الانفاق العام في لبنان) الفصل الأول:

, دعم بالدرجة الاولى  , يتوزع على خدمة الدين العاميًا جار   ا يتضح ان الإنفاق العام في لبنان في اغلبه انفاقً 
, والتي ارتفعت بعد القطاع العام تعويضاترواتب واجور و  ء لبنان ونفقات أخرى تتوزع بينمؤسسة كهربا 

بزيادة الرتب والرواتب للقطاعين العام والخاص, واقرار درجات  ةالمدني اتسلسلة من المطالبات والتحرك
ان توزع الانفاق في لبنان   ثمارية تتراوح بنسب طفيفة جدًا.استثنائية للمعلمين والاساتذة والقضاة, ونفقات است

  % 90ان  السابق علي حسن خليل كما ذكر وزير المالية ,الفساد في الانفاق و هدر المال العام سبب يفسر 
 .1من الإنفاق العام على الرواتب ومتمماتها وعجز مؤسسة الكهرباء وخدمة الدين العام

من خلال البيانات نجد أن الإنفاق العام يتوزع على ثلاث مسائل رئيسية هي الرواتب والأجور، خدمة الدين 
اجمالي النفقات العامة ان  حيث يظهر الرسم البياني ادناه ويتمثل ذلك فيومؤسسة كهرباء لبنان. العام 

 شهر تشرين الثاني من العام يون ل.ل( ولغايةبل 8387 ) 2000ة ترتفع تدريجيًا من العام للدولة اللبناني
 بليون ل.ل(. 22951) 2018
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 2018ولغاية العام  2000الأول: واقع الإنفاق العام من العام  المبحث

 الأول: واقع الانفاق العام اللبناني الاجمالي المطلب

 , حيث يقلّ 2018ولغاية العام  2000يتبين ان الانفاق العام في لبنان يتصاعد تدريجيًا اعتبارًا من العام 
واتب كتلة الر ,  ة الدين العام وفوائدهفيه نسبة النفقات الإستثمارية مقارنةً بالنفقات الجارية التي تتكون من خدم

 بالاضافة الى بعض النفقات الجارية ,مؤسسة كهرباء لبناندعم سلفات الخزينة التي تمنح ل, والأجور
المرتفع لتحويلات مؤسسة كهرباء لبنان ونوعية هنا لا بد من وضع علامة إستفهام حول المعدل  .الأخرى 

, الخدمة التي تصل إلى المواطنين من خلال ساعات التغطية. والسمة الابرز في الانفاق العام هي الهدر
أحرز حيث ا لتقرير التنافسية تبذير الإنفاق وفقً ا يتعلق ببموالغير متوازن  غير المنتجناهيك عن الإنفاق 

من ابواب الانفاق التي يمكن ادراجها تحت عناوين المساعدات  في كثير 139/140لبنان المرتبة 
...( والتي من الممكن ان -البسة -اندية -محروقات -الاجتماعية ومخصصات القطاع العام )مدارس

تخصص للمشاريع الانمائية, وهذا ما تسعى له لجنة المال والموازنة ترشيدًا للإنفاق العام وتخفيض 
 1مقترحة لبعض الابواب غير المنتجة.الاعتمادات ال
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وانخفضت في بليون ل.ل ثم عادت  8387حوالي  2000ان اجمالي النفقات العامة تراوحت في العام 
من   %7بليون ل.ل بسبب سياسة الانفاق المتشددة لخفض عجز الموازنة بنسبة    639بحوالي    2001العام  

  8487اد من معدله الى ز  2002لكن على الرغم من ارتفاع هذا الانفاق في العام  .نفاق العاماجمالي الا
ن الضريبة على القيمة المضافة والضرائب ولكن ذلك قابله ارتفاع في الواردات نتيجة تطبيق قانو   بليون ل.ل,
في   2ص من حدّة العجز المالي, وحصول لبنان على التمويل الدولي اثر انعقاد مؤتمر باريس  العقارية ليقلّ 

من   لامت الدولة اللبنانية بخصخصة كق  2002في العام    بليون دولار امريكي.  4.3بقيمة    2002نوفمبر  
وهذا ما آمل ببعض (  2002( والكهرباء )آب2002, ايارفا وتاتش حاليًا) شركتي ال  القطاعين: الاتصالات

, ولكن خاب الامل 2003في العام بليون ل.ل  8810التوقعات لتقليص نسبة الانفاق العام لتصل الى 
شهدت النفقات انخفاضًا حيث    2004في العام    بليون ل.ل.  8810ليعود مجمل النفقات العامة ويرتفع الى  

ليون ل.ل, مع الاشارة الى ان كلفة النفقات الاستثمارية ارتفعت لتلبية بعض البرامج الانمائية ب  504بقيمة  
 وزارة الاشغال العامة وبعض الاشغال الاخرى...,  مجلس الجنوب,  لكلٍ من: مجلس الانماء والاعمارالتابعة  

بليون ل.ل تزامنًا مع انخفاض الدين العام 500شهدت النفقات انخفاضًا بحوالي ف 2005في العام اما 
, حيث شهد في النصف الاول تحسنًا 2006اللبناني, ولكن ما لبث هذا الإنخفاض وشهد تقلبًا في العام 

عكست ان  2006ن الحرب الاسرائيلية التي شهدتها البلاد في تموزالّا افي الوضع المالي والنمو الاقتصادي  
مما ادّى   ,سلبًا على الاقتصاد اللبناني والتي عقبتها سياسات اعادة اعمار البنى التحتية والنهوض بالاقتصاد

لتصل  2007توالت السلبيات في العام  .بليون ل.ل 9432عامة  لتصل الى الى ارتفاع مجمل النفقات ال
التعليمية وزيادة عدد افراد الهيئات  بليون ل.ل نتيجة تطويع اضافي من العسكريين 12587النفقات الى 

وكتلة الدين العام  التي ساهمت في ازدياد كتلة الاجور والرواتب والتعويضاتوالاساتذة  في الجامعة اللبنانية  
,  2008على صعيد مالية العام  اما    بليون ل.ل.  7وارتفاع نسبة النفقات الاستثمارية في هذه الفترة  بحوالي  

ام الدين الع ةكتلارتفاع في حجم  بسبب 2007مقارنة بالعام  %19النفقات في الارتفاع حوالي استمرت 
بعض , انتهاء الخدمة, التعويضات, ( غلاوة معيشة لموظفي القطاع العام وكتلة الاجور والرواتب )اقرار

بوي للبحوث والانماء لات لمجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار والجامعة اللبنانية والمركز التر يالتحو 
 36حوالي  2009لمست الموازنة تحسنًا طفيفًا عى صعيد النفقات الاستثمارية في العام  في الارتفاع.

 لجنوب ومجلس الانماء والاعمار...بليون ل.ل تتوزع بين اشغال عامة وتحويلات لبرامج انمائية لمجلس ا
 (6)من خلال الرسم البياني  .%24.3ات بحوالي وارتفاعًا مستمرًا في كتلة الاجور والرواتب والتعويض

بليون  17047 يتضح ان النفقات العامة في اتجاه مستمر نحو التزايد, حيث بلغ اجمالي النفقات العامة
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كانت في معظمها تحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة العليا للإغاثة, وبلغت ,  2010في العام  ل.ل  
 .2018في العام بليون ل.ل  22951

ان معظمها كان يترتب على خدمة  ,من توزع اجمالي النفقات العامة على مختلف اقسام الانفاقنلاحظ 
بعد ان كانت   2018ام  في العبليون ل.ل  8107الدين العام اللبناني والفوائد في المرتبة الأولى, حيث بلغت  

اما كتلة الرواتب والأجور فترتفع تدريجيًا وتسجل المرتبة الثانية خلال   ,2010في العام    بليون ل.ل  6217
  5066بعد ان كانت تسجل هذه الكتلة  2018في العام بليون ل.ل 7253تلك الفترة بمجملها فسجلت 

, ويأتي في المرتبة الثالثة سلفات الخزينة التي تحول الى مؤسسة كهرباء لبنان 2010بليون ل.ل في العام  
 ن بليو  1797بعد ان كانت  2451 2018في العام بليون ل.ل  2451بلغت اجمالي التحويلات حيث 
بعد ان   2018بليون ل.ل في العام  1141في المقابل بلغت النفقات الإستثمارية . 2010في العام ل.ل 

نفقات حاجة لبنان الى جدًا بالنسبة الى  ا متدنيً  انفاقًا عد يوهو ما , 2010م بليون ل.ل في العا  691كانت 
اما باقي النفقات فتتوزع بين نفقات جارية على الوزارات  .حث الاقتصاد اللبناني نحو النمولتنمية ال

يتضح من خلال ذلك وفي   ...(.صيانة-قرطاسية  -تجهيزات  -معدات  -)لوازم  والمؤسسات العامة المختلفة
 لك يعود الى:هذه الفترة ان اجمالي ارقام النفقات العامة ارتفعت وذ

 تحويلات )سلفات خزينة( لدعم مؤسسة كهرباء لبنان. -أ
حرب نهر البارد( والتعويضات بعد )2011يا للإغاثة وخاصة في العام التحويلات الى الهيئة العل -ب

من دمار للملكيات, والتحويلات للجامعة اللبنانية,   2006  تموز  للمواطنين نتيجة ما آلت اليه حرب
 صندوق المهجرين.ى البلديات, والتحويلات ال

اع العام وخاصةً بعد اقرار ارتفاع في الاجور والرواتب والتعويضات ونهاية الخدمة لموظفي القط  -ت
والأجور على  غلاء المعيشة وزيادة الحد الأدنى للأجور وما رافق ذلك من مفعول رجعي للرواتب

 تعويضات نهاية الخدمة.
, ارتفاع 182ت وخاصةً بعد اقرار القانون من المازو   2011الدعم المقدم لسائقي التاكسي في العام   -ث

 الدواء...( والتحويلات التي تقدم للمستشفيات.  -المحروقات للقطاع العسكري -)القمح يالدعم السلع
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 في لبنان  الانفاق الجاري  توزع: الثاني  المطلب

ضعين و ارية مما يعكس ذلك سلبًا على التتميز النفقات العامة في لبنان بغالبيتها بنفقات جارية غير استثم
 .السياسي والمالي النهجوفشل  الدولةمالية  فيالاقتصادي والاجتماعي ويفسر غياب الرؤية الاقتصادية 

 الدين العام اللبناني وفوائده :الأول الفرع

 وذلك يعود لعدّة اسباب نذكر منها: ,في تنامي مستمرٍ  (2009 – 2000)ان كتلة الدين العام 

) بسبب سياسة  2001في العام  %56الى  2000في العام  %50ارتفاع كتلة الدين العام من  -
الوطنية بالقروض الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية الحكومة بالتخلي عن القروض القصيرة الأجل بالعملة  

 (.2اثر انعقاد مؤتمر باريس 2002وخاصةً مع قدوم العام 
وض وخاصةً مع اصدار اليوروبوند والقر   2002ارتفاع الفائدة على الدين العام المحلي مع قدوم العام    -

نتيجة ارتفاع الفائدة على   2006استمر هذا الارتفاع بعد اندلاع حرب تموز, و 2كنتيجة لمؤتمر باريس  
 .3باريس الدين العام بالعملة المحلية وما نتج من ديون وفوائد عن مؤتمر

لكتلة الدين العام والفوائد انها في تزايد مستمر من  ادناه  الاشكال البيانية  ( و 6الرسم البياني رقم )نلاحظ من  
عليها تسديد ما   يجبمهرب منه, فالحكومة وهذا النوع من النفقات لا  2018ولغاية العام  2010العام 

الذي أدّى الى  والسبب الرئيسييتوجب من ديون وفوائد لهذه الديون المستحقة والمتراكمة منذ فترة طويلة, 
ارتفاع هذه الكتلة هو فشل الحكومات السابقة في السيطرة على حجم الدين العام المحلي والخارجي من 

ختلف القطاعات والادارات الرسمية من جهة ثانية, ومن ناحية أخرى تناحر والفساد الذي انتشر في م,  جهة
المصلحة العامة والدليل على هم الشخصية على  مصالحالجهات السياسية على توافق واجماع وطني يغلب  

ذلك اختلافهم في تشكيل حكومة وطنية على مرّ السنوات الماضية والتأخر في حل المسائل المهمة والتي 
 امر الفصل بها للدولة, وتقاعس المسؤولين عن تحديث القوانين والأنظمة وتطوير الادارات الرسمية.يتعلق  

تقسيط ديون+ فوائد(, حيث بلغت هذه تطور حجم الدين العام )  , نلاحظالارقام المالية  خلال النظر الىمن  
بنسبة    الدين العام بالعملة الوطنيةنتيجة ارتفاع الفوائد على  2010عام في البليون ل.ل  5893الكتلة 

فوائد على الدين العام بالعملة لل بالنسبة 2009عن العام  %0.5وارتفاع بنسبة  2009عن العام 3%
  6034فقد انخفض الى  2011اما في العام  الاجنبية, مما ادى الى تراكم حجم الدين العام اللبناني.
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على الفوائد   %1.3ئد على الدين العام بالعملة الوطنية وبنسبة  في الفوا  %4بليون.ل.ل نتيجة انخفاض بنسبة  
نتيجة    2012في العام    %3.5انخفاضًا بنسبة  ايضًا  للدين العام بالعملة الاجنبية. لكن هذا الانخفاض قابله  

لة كت تعدّ  2018ولغاية العام  2013إعتبارًا من العام  انخفاض الفوائد على الدين العام بالعملة الأجنبية.
بسبب ارتفاع خدمة الدين العام المحلي والأجنبي دون ان يقابل ذلك اي  الدين العام في تنامي مستمر

 ارتفاع في الايرادات لتغطية ذلك الفرق. ان هذا الارتفاع يتوزع بين دين عام محلي لكلٍ من:

 . 2018عام ولغاية ال 2015مصرف لبنان: الفوائد المتراكمة من الدين العام ترتفع منذ العام  -
 .2018ولغاية العام    2015المصارف التجارية: الفوائد المتراكمة من الدين العام تنخفض منذ العام   -
ديون اخرى بالعملة المحلية)سندات خزينة( ومنها مؤسسات عامة وسندات فروقات المتعهدين: ان   -

 الفوائد على هذه الديون ترتفع نتيجة ارتفاع الديون من المؤسسات العامة.

 يتوزع بين:جنبي دين عام او 

 القروض الثنائية والمتعددة الاطراف وقروض من قطاع خاص اجنبي: ترتفع الديون تدريجيًا. -
 )قروض ويورو بوند(: تنخفض هذه الديون.3و  2ديون باريس  -
 2017- 2016  ينفي العام  %9.8اصدارات يوروبوند في السوق: ترتفع هذه الديون ليصل التغيير   -

 بالاضافة الى ارتفاع الفوائد المتراكمة على اليوروبوند بالتوالي.
سندات خزينة خاصة بالعملة الاجنبية: تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بحيث يكون فرق التغيير  -

 .2017-2016 ينبين العام 47.6%

نتيجة انخفاض   %1.4)لغاية شهر ايلول( فقد انخفض الدين العام بالعملة المحلية بنسبة  2018اما في العام  
الدين العام من المصارف التجارية في حين ارتفعت الديون من مصرف لبنان, أمّا الديون الاخرى سجلت 

في , على صعيد الدين العام الاجنبي ارتفع بشكل حادّ نتيجة ارتفاع سندات اليوروبوندامّا  ارتفاعًا طفيفًا.
لقروض المقدمة من القطاع الخاص الاجنبي وتراجعت انخفضت القروض الثنائية والمتعددة الاطراف وا  حين

اسفر عن زيادة حجم  2018ونتيجة انعقاد مؤتمر سيدر في ايار  .3الديون المقدمة من مؤتمر باريس 
بليون دولار امريكي لتنفيذ مشاريع استثمارية على قطاع الكهرباء والمياه  22.95الدين العام اللبناني ب 
ان الدين العام اللبناني بالعملة  2017ولغاية العام  2014بين لنا انه منذ العام والنفايات الصلبة... ويت

 ادناه ةم البيانيو الأجنبية والعملة المحلية يتصاعد بشكل متوازٍ. وهذا ما يظهره الرس
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 بالعملتين الاجنبية والوطنية 2006-1998توزع الدين العام خلال الفترة  7-

 

 من اعداد الباحث, المصدر: تقارير وزارة المال
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 وزارة المال. 2018من اعداد الباحث: موازنة العام 

بالعملة الوطنية

الدين العام الاجمال  
0

20000

40000

60000

80000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006

27969 33762 37702 42750 47224 50193 54048 57985 60880

2006-1998توزع الدين العام اللبناني  خلال الفترة الزمنية 

بالعملة الوطنية بالعملة الأجنبية الدين العام الاجمالي

61752 65195 70528 74007

38612 40836 42382 45821

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017

توزع الدين العام بالليرة وبالعملات الاجنبية

(ل.مليار ل)الدين العام الداخلي بالعملة الوطنية (ل.ما يعادله بمليارات ل)الدين العام الخارجي بالعملات الاجنبية



77 
 

 الدعم المخصص لمؤسسة كهرباء لبنان :الثاني  الفرع

كان يتم على شكل سلفات ,  2018-2000الزمنية  ان الدعم المخصص لمؤسسة كهرباء لبنان طيلة الفترة  
خزينة, مع العلم بأن مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلاليين 

المؤسسة والذي تؤديه   الدين المترتب سابقًا على هذهصة, بالاضافة الى  المعنوي والمادي ولها موازنتها الخا 
 نلاحظ (6)بالعودة الى الرسم البياني  الدولة شهريًا وبفوائد مرتفعة وما الى ذلك من مشتريات المحروقات.

عامة لا دين عام+ فوائد+ ارتفاع كلفة المحروقات/ برميل...( لمؤسسة ان الدولة تتكبد تكاليف باهظة )
الدولة  نفقاتمن مجمل  %12 نسبة لتتستطيع ان تتحمل ان تؤدي مهامها بالشكل المطلوب, حيث شكّ 

.  2008من اجمالي النفقات في العام    %16في حين ارتفعت هذه النسبة الى    ,2007-   2006في العامين  
 لبنان بين: تتوزع  نفقات مؤسسة كهرباء مما نلاحظ ان هدر الاموال العامة كانت لا مقابل.

 بوند ومنها تسديد اقساط+ خدمة دين(.يورو خدمة الدين العام) قروض  -أ
 مدفوعات لشراء الغاز والفيول لمؤسسات البترول الكويتية والشركة الجزائرية سوناطراك. -ب
 تحويلات الى كهرباء سوريا.  -ت

من موازنة الحكومة الى مؤسسة كهرباء لبنان لدعمها في انتاج الطاقة على كافة الأراضي يلات  سجلت التحو 
وذلك نتيجة ارتفاع مدفوعات مؤسسة البترول الكويتية  2014-2010الاعوام  خلالاللبنانية ارتفاعًا 

ز الطبيعي( من وسوناطراك الجزائرية ودفعة الى الشركة المصرية القابضة للغاز )تغطيةً لجزء من كلفة الغا 
في العام   لبليون ل.  3408جهة, وخدمة الدين العام من جهة اخرى, بحيث سجلت هذه التحويلات اعلاها  

انخفضت هذه  2016- 2015اما في العامين  .2015في العام  لبليون ل. 1710وادناها  2012
التحويلات بسبب انخفاض في مدفوعات مؤسسة البترول الكويتية وسوناطراك الجزائرية ودفعة الى الشركة 
المصرية القابضة للغاز )تغطيةً لجزء من كلفة الغاز الطبيعي( من جهة, وخدمة الدين العام من جهة 

ارتفاع مدفوعات مؤسسة البترول   عادت هذه التحويلات وارتفعت من جديد بسبب  2016بعد العام    .اخرى 
الكويتية وسوناطراك الجزائرية ودفعة الى الشركة المصرية القابضة للغاز )تغطيةً لجزء من كلفة الغاز 

وسجلت التحويلات الى  % 38.4-الطبيعي( من جهة, في حين سجلت خدمة الدين العام انخفاضًا بنسبة 
من العام  2ت-2و ك 2017من العام  2ت-2) بين ك %72.9-كهرباء سوريا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 

حيث  2017وذلك مقارنة بالعام  %14.5(. بلغت حصة كهرباء لبنان من اجمالي النفقات الاولية 2018
 .%13سجلت 
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 كتلة الرواتب والأجور والتعويضات : الفرع الثالث

من   واضحان كتلة الأجور والرواتب والتعويضات ونهاية الخدمة تتنامى بشكل    (6)يتضح من الرسم البياني
. وقد ساهم في هذا الارتفاع سياسات الحكومة في التوظيف العشوائي خلال 2018ولغاية  2000العام 

  2008ت المعيشة خلال العام هذه الفترة وخاصةً من خارج الخدمة المدنية, وثانيًا اقرار سلسلة من غلاوا
وما تبعها من مفعول رجعي, وثالثًا التطويع العسكري الكبير لمواكبة الاحداث  2016في العام  ن جديدمو 

البات ...(, وبعد سلسلة من مط 2006حرب تموز  -الامنية والاستعداد لخطر الحرب ) حرب نهر البارد
لابتدائي والثانوي( في العام اساتذة التعليم الرسمي اافراد الهيئة التعليمية ) الحراك المدني لتصحيح اجور

يعود سببه المباشر هذا الارتفاع  ان  حيث تبين  .  بليون ل.ل  70ت ازديادًا بحوالي  النفقاه  هذ  تشهد   .2003
  % 30شكلت اجور ورواتب الاساتذة حيث  %8.29الى التطويع العسكري بحوالي  2006موازنة العام في 

ة التعويضات ككل في هذا العام, في حين تم اقرار عدّ من اجمالي الانفاق على كتلة الاجور والرواتب و 
ل.ل 500000اهمَها: زيادة الحد الادنى للأجور الى  2008والرواتب في العام زيادات على الاجور 

وزيادة  الاجر/ الساعة   للمتقاعدين  100000ل.ل و  200000ة  لموظفي القطاع العام وغلاوة معيشية بقيم 
فان الزيادة في الكتلة  2009اما في العام  ل.ل. وفقًا لمرحلة التعليم.6000- ل.ل3000للاساتذة بقيمة 

شهدت مدفوعات الرواتب والأجور  كان بسبب تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام المتقاعدين.
بليون   5066بحيث سجلت    2017ولغاية العام    2010  وتعويضات نهاية الخدمة ارتفاعًا اعتبارًا من العام

 . 2018في العام ثم عادت وانخفضت , 2017في العام بليون ل.ل  8218, و2010ام العل.ل في 

تتوزع هذه الكتلة على اجور ورواتب وتعويضات نهاية الخدمة للجهاز العسكري)قوى امن/ الجيش/ امن 
ورواتب وتعويضات نهاية   , اجورية الخدمة للجهاز التربوي امن دولة(, اجور ورواتب وتعويضات نها   -عام

الخدمة للجهاز المدني, التقديمات الاجتماعية لموظفي القطاع العام والاجهزة العسكرية واشتراكات 
من   %35نسبة  2017سجلت هذه الكتلة في العام  ومساهمات الدولة لصالح تعاونية موظفي الدولة.

 %14ذا الارتفاع يعود الى نمو الكبير في الرواتب والاجور وملحقاتها بنسبة اجمالي النفقات الاولية, وه
 1وذلك يعود الى عدّة اسباب رئيسية: .من اجمالي النفقات الاولية %3 اقل من مقابل زيادة سنوية بلغت

 

, وزارة المالية 17-16, ص  2008للعام    تقرير المالية العامةراجع    زيادة الحد الادنى للاجورللمزيد من المعلومات عن    1
-2017-2016-2015-2014-2013-2012-2011في الاعوام    وتقارير وزارة المالية عن الرواتب والاجور,  اللبنانية
 .  www.finance.gov.lb على الموقع الالكتروني لوزارة المال اللبنانية  2018

http://www.finance.gov.lb/
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 شهريًا. 2009رفع الحد الادنى من الاجور بقيمة مئتي الف ليرة لبنانية في العام  -أ
لدفعات الست كان من افروقات سلسلة الرتب والرواتب ) توقيت الدفعات خاصةً دفعاتمسألة  -ب

 ( وما يتبعها من تسديد فروقات للرواتب.2011والعام  2009المتوجب تسديدها بين العام 
 سياسة توظيف مستمرة في القطاع التربوي والجهاز العسكري. -ت
 تثبيت المتعاقدين المجندين في قوى الامن الداخلي. -ث
 تطويع عدد لا يستهان به في الاجهزة العسكرية فضلًا عن التقديمات الاجتماعية لهذه الاجهزة. -ج
 اعطاء درجات استثنائية للاساتذة. -ح
 تعديل سلسلة الرتب والرواتب للقضاة خلال تلك الفترة واعطائهم خمس درجات استثنائية. -خ
 موظف  361جة الاستعانة ب  جور نتيارتفاع نفقات وزارة الزراعة من مخصصات الرواتب والا - د

-2010نجحوا بمباراة في مجلس الخدمة المدنية لمجاراة استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الزراعي  
2014 . 

 

 في لبنان : النفقات الاستثماريةالمطلب الثالث

ان اجمالي النفقات العامة المخصصة للنفقات الاستثمارية كانت موزعة على مجلس الجنوب, مجلس الانماء 
بعد تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال   2001في العام    والاعمار ووزارة الاشغال العامة والنقل, وخاصةً 

ي كانت مهملة لفترة طويلة والاستمرار الاسرائيلي, فزادت هذه البرامج الاستثمارية بهدف إنماء المنطقة الت
ي العام ف  .بليون ل.ل  817, حيث ارتفعت النفقات الى  2003و  2002بسياسات اعادة الاعمار في العام  

 بليون ل.ل لمجلس الانماء والاعمار  247كالتالي:    النفقات الاستثمارية  توزعت  بعد اعادة الاعمار  2004
 53الانمائية  يون ل.ل لوزارة الاشغال العامة, وباقي المشاريعبل 70 بليون ل.ل لمجلس الجنوب, 116, 

لانخفاض التحويلات المخصصة لكل من الهيئات  2005انخفضت هذه النفقات في العام  بليون ل.ل.
بليون ل.ل, وانخفضت الى  18بقيمة  2006آنفًا, ثم عادت وارتفعت بشكل طفيف في العام  ةالمذكور 

( 2006)حرب تموز 2007بليون ل.ل في العام  558بعد ان كانت  2008بليون ل.ل في العام  514
  2006كنتيجة لسياسات الاصلاح وتأهيل البنى التحتية بعد حرب تموز 2009لتعود وترتفع في العام

وسلسلة من المشاريع  ,IDALالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنانوتأهيل الجامعة اللبنانية و 
مجلس الانماء والاعمار, فضًلًا عن سياسة الدعم   -الدفاع  -المياه  –الاصلاحية توزعت بين وزارة الاشغال  

والمحكمة الخاصة بلبنان, ولكن الملاحظة الجديرة بالذكر ان نسبة النفقات  منتجات القمحل السلعي
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نةً بالانفاق الجاري على الرواتب والاجور ودعم مؤسسة لبنان مقار   اتثمارية لا تلحظ اهميتها في موازنالاست
  2010يتضح ان نمو النفقات الاستثمارية من العام    (6)من خلال الرسم البياني  كهرباء لبنان والدين العام.

المطلوبة بدا واضحًا, ولكن هذا النمو كان خجولًا الى حدٍ ما مقارنةً بالاستراتيجيات الحكومية    2013ولغاية  
يعود  2013- 2010الطفيف خلال المرحلة  النمو ان ض بالاقتصاد ودفع عجلة النمو الى الامام.للنهو 

 بشكل اساسي الى:

 .2010زيادة في المعدات الحربية لوزارة الدفاع في العام  -أ
 مشاريع الاعمار )وزارة النقل والمواصلات العامة(  واعادة تأهيل البنى التحتية والطرقات. -ب
ب ومشاريع مجلس اعادة الاعمار والتأهيل واعادة تأهيل الجامعة اللبنانية مشاريع مجلس الجنو  -ت

 في الحدث.

نفقات وزارة و نفقات الصيانة انخفاض  فقد انخفضت هذه النفقات نتيجة 2015و 2014اما في العامين 
مجلس الانماء فقد زادت هذه النفقات نتيجة زيادة نفقات  2015النقل والمواصلات العامة, اما في العام 

الاعمار, المجلس الاعلى للاغاثة, نفقات مشاريع اخرى كتنفيذ محطات لعزل الغاز في كافة الاراضي و 
في حين سجلت انخفاضًا نسبيًا في العام   2017  -2016لكن هذه النفقات ازدات بقوة في العامين  اللبنانية.
صندوق المهجرين, مجلس الجنوب, ل, وتوزعت بين معدات وتجهيزات, انشاءات قيد التنفيذ ومنها 2018

 مجلس الانماء والاعمار, وزارة الاشغال والنقل واخرى مثل الصيانة.

 

 ن: الأسباب المفسرة لتزايد الانفاق العام في لبناالثاني  مبحثال

يعود تزايد الانفاق العام في لبنان الى عدّة اسباب انقسمت بين سياسية, مالية واقتصادية, غياب الرقابة 
على اداء السلطة لجهة اعداد وتنفيذ الموازنة وضعف القوانين التشريعية والتوسع المالي وغياب الاصلاحات 

 وانتشار الفساد.

 العام في لبنانالانفاق تزايد  اتسياسالمطلب الاول: 

ت حركة النمو عانت المالية العامة في لبنان من العجز المالي الاجمالي المتتالي لفترات طويلة والتي شلّ 
الانتاجية. بدأت ملامح العجز تظهر في الموازنات المالية والذي ما  القطاعاتالاقتصادي وضربت كافة 
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تي تواجه السياسات المالية التي تحاول وضعها لبث ان نما وتزايد حتى اصبح من المشاكل والمعوقات ال
عدم تمكن الدولة من و الدولة لتحقيق اهدافها, نظراَ لزيادة نفقات الدولة وضآلة الايرادات اللازمة لتغطيتها 

الجباية وعدم توسع الحصيلة الضريبية لتتماشى مع متطلبات زيادة الانفاق العام إثر انتهاء الاحداث في 
 1زدياد المتواصل في اعباء خدمة الدين العام.والا 1990العام 

 2الفرع الاول: التوسع المالي المنتهج وسوء الادارة السياسية

 الفقرة الأولى: مساوئ السياسة المالية في لبنان

انه :  3الاصلاحات المالية هي الاساس والنقدية تحصيل حاصل"  ان  ر مروان اسكندر في مقالة له "  لقد عبّ 
وضع تقرير عن الاصلاحات المطلوبة لف مجلس الوزراء ثمانية خبراء اقتصاديين  كلّ   1991أواخر عام  في  

ان "  , وقد جاء فيه:من أجل معالجة تدني سعر صرف الليرة، وثبات الاسعار وتفعيل انتاج القطاع العام
الاداري في لبنان اصبح في الظروف الراهنة عائقًا أساسيًا في مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية. الاداء  

فهذه الادارة تعاني ضعف الانتاج والرقابة وتفشي البطالة المقنعة وانعدام الحساب الاقتصادي وعدم توافر 
والمحسوبية. وهذه الامور كلها باتت  وانتشار الفساد والرشوة وءالتجهيزات الحديثة والعنصر البشري الكف

تنطوي على كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة لم يعد في وسع الاقتصاد اللبناني تحمل اعبائها. فقد اصبحت 
حصة الادارة العامة مما ينتجه المقيمون غير متناسبة مع حجم ونوعية الخدمات العامة التي توفرها هذه 

المطروحة على هذا الصعيد ليست ذات طابع اداري بحت، بل هي تعكس الادارة للمواطنين. ان المشكلة 
في جانب اساسي منها واقع الحياة السياسية اللبنانية عمومًا التي لا تزال شديدة التأثر بالاعتبارات الطائفية 

 .والمذهبية والعائلية المنسحبة باشكال مختلفة على مجمل اداء القطاع العام والسلوك الاداري 

 

المؤسسات الصغيرة والمتسطة الحجم في لبنان: اشكالية العلاقة بين التمويل والتنمية الاقتصادية  , (يفرجاء شر )1
 .61-60ص    ,الحقوقية صادر  , المنشورات2015طبعة,  دراسة مقارنة  ;والاجتماعية

, بإشراف سامي  "ومساءلة حول الاداءالحاجة الى شفافية في الارقام    الموازنة العامة في لبنان:"  ,المركز اللبناني للدراسات2
 .4-3-2ص  ,  2013بيروت,, المركز اللبناني للدراسات,  الطبعة الاولى,  عطااالله  

 للمردة , منشورة على الموقع الالكتروني"الاصلاحات المالية هي الاساس والنقدية تحصيل حاصل"مروان اسكندر, 3
www.almarada.org    19/01/2020تاريخ الدخول  ,  21/12/2018تاريخ النشر. 

http://www.almarada.org/
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 ...الاهم في استفحال ظاهرة التضخم  لاثراالعجز في موازنة القطاع العام ككل    اما في لبنان، فقد كان لتنامي
عن التزامن بين فقدان السيطرة على الموارد الحكومية من   1990واذا كان تنامي العجز قد تولد حتى عام 

حسن ملحوظ في الواردات ولكن قابله قد تميز بت  1991ن عام  إ اق من جهة ثانية، فجهة والتوسع في الانف
ارتفاع في الانفاق، ولا سيما الانفاق الجاري. ان استمرار العجز الكبير في الموازنة يعني استمرار ضخ 

, الوطني وبالتالي على سوق القطع  السيولة النقدية بمعدلات عالية، مع ما تولده من ضغوط على الاقتصاد
ن أولى القضايا الرئيسية المطروحة تتمثل في برمجة عملية ا .خصوصًا في ظل أوضاع غير مستقرة

السيطرة على هذا العجز وبالتالي على كبح آثاره التضخمية كمقدمة لمعالجة العوامل الاخرى المولدة 
ضريبة فعلية قاسية ,  خصوصاً ذوي الدخل المحدود  ,رض على شرائح واسعة من المواطنينللتضخم الذي يف

ولاسيما المضاربات ذات الوقع السلبي.  ,مة لنمط النمو الاقتصادي المطلوبئويشجع نشاطات غير ملا
تعززت الثقة وقويت التوقعات الايجابية في مستقبله  ,نان في السيطرة على الوضع النقديوكلما نجح لب

 .الاقتصادي

ان القضية الرئيسية الثانية التي تواجه الاقتصاد اللبناني في المديين القصير والمتوسط تتمثل في الاستخدام 
وفي تحديثها وتوسيعها مستقبلًا في ضوء خطة اعادة اعمار لبنان.  ,للطاقة الانتاجية المتاحة راهنًا الكامل 

للبنانية ته فرصا أكبر لتعبئة الموارد البشرية انوفر في الوقت ذا ,ار ما ننجح في معالجة هذه القضيةوبمقد
 .ولاستعادة الطاقات البشرية المهاجرة ,ا ومستقبلًا المتاحة حاليً 

ان برمجة انخفاض العجز المالي في القطاع " :السياسة الماليةواضاف التقرير بعض الملاحظات على 
الاساسي لاعادة التوازن  ة، تشكل المدخلالعام الذي يشمل الموازنة العامة والموازنات الملحقة والمستقل

الاجمالية في القطاع العام بصورة  دي وارتفاع فاتورة الاجوران الاستمرار في الانفاق غير المج المالي.
يضاف الى ذلك جملة  ,ة المطلوبة في الواردات الحقيقيةغير مبرمجة، دون ان يترافق ذلك مع الزياد

ان اللجنة، بغية اعادة ضبط  .أثيرات سلبية على الوضع الاقتصاديضغوطات سياسية وامنية كانت لها ت
 :ترى ضرورة اتخاذ الاجراءات التالية ,مالوضع المالي للقطاع العا 

تحديد سقف أعلى لانفاق القطاع العام على ان يتزامن ذلك مع خفض نسبة العجز في موازنة  •
من مجموع الانفاق على هذا القطاع. %  35زيد عن حد أقصى قدره القطاع العام بحيث لا ت

  .ويتطلب ذلك بالضرورة زيادة الواردات العامة من ضرائب ورسوم
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برمجة انفاق القطاع العام على أساس فصلي، مما يسمح بمراجعة منتظمة للأداء المالي  •
تقررت سابقا والتي قد يتوجب للحكومة وادارات القطاع العام وتقييم فاعلية الخطوات التي 

 35ع العام ككل والبالغ  اتخاذها مستقبلا مع استمرار التقيد الصارم بالسقف المحدد لعجز القطا
 .من مجموع الانفاق العام% 

من هذا الانفاق كحد اقصى  %10حدود تحديد سقف لاقتراض الدولة من مصرف لبنان في  •
على مدار السنة، علمًا ان اللجوء الى مصرف   وٍ على ان يقسط هذا الاقتراض شهريًا بشكل متسا 

لبنان يبقى أكثر أنواع الاقتراض توليدًا للتضخم. أما ما تبقى من تمويل للعجز المبرمج فيتم 
 .بواسطة سندات الخزينة وذلك بصورة مؤقتة الى حين عودة التوازن المالي

السنوات الثلاث المقبلة الى الاستمرار  كما ان اللجنة ترى ان سياسة الدولة المالية يجب ان ترمي خلال
في التقليص التدريجي للعجز وصولًا الى تأمين التوازن الكامل بين الموارد الحقيقية للدولة ونفقاتها. واذا 

ن العجز إ، فللدولة القدرة على تمويلها كاملًا لا تتوافر  اا متزايدً كانت عملية اعادة الاعمار تتطلب انفاقً 
الحالة ينبغي ان يكون مرتبطاً بصورة مباشرة بتمويل المشاريع ذات الطابع الاعماري المحتمل في هذه 

 .والانمائي وبنسب تحدد في ضوء المعطيات السائدة في حينه

وتفشي سوء التخطيط وغياب سياسة واضحة  ل بسبب  ان سياسة لبنان المالية تتسم بالخلبالاضافة الى ذلك,  
والتبعية السياسية مما ادى الى سوء توزيع الثروات صاد على رؤوس الاموال في الخارج  الفساد واعتماد الاقت

وخاصةً بعد   ,الامية بشكل واسع  -الفقر  -انتشار البطالةو   والتفاوت في المداخيل وضعف الرقابة والمساءلة
افتقار لبنان الى ن . من ناحية أخرى اازمة النزوح السوري وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على لبنان

الركود ,  مشاريع البنى التحتية وشبكات الاتصال والمواصلات والمدارس والمستشفيات وفق المعايير الحديثة
 ويعود ذلك الى عاملين خم قد ساهم في ارساء الطابع السلبي على السياسة المالية.الاقتصادي والتض

وعلى .وانشار الفساد وغياب الرقابة  وثانيهما ضعف الموارد المالية: اولهما عدم ترشيد الانفاق العام,  اساسيين
 مؤشر بحسب 1عالميًا   180المرتبة  وفي العربية الدول بين  13المرتبة في لبنان تصنيف مت هذا الأساس

 .2018 للعام الفساد مدركات

 

, "وقوانين الشفافية غير فعالة 180: لبنان في المرتبة  2018مؤشر مدركات الفساد للعام , "غير مذكور اسم الكاتب 1
, تاريخ الدخول 30/01/2019 النشر تاريخ,  www.aliwaa.com.lbاللواء  على الموقع الالكتروني لمجلة منشورة

24/11/2019. 

http://www.aliwaa.com.lb/
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لم تكن تركز على نهضة اقتصادية تبعة من قبل الحكومات المتعاقبة ان السياسات المالية الم ,بإختصار
حقيقية, قائمة على الاستدانة لتنفيذ مشاريعها, طبع الاوراق النقدية بغياب اقتصاد انتاجي, فشل القطاع 
العام وخصخصته في بعض الاحيان, تعزيز دور العملات الاجنبية على حساب العملة الوطنية لجذب 

ومنح المصارف امتيازات كبيرة ورهن الاسواق بإدارتها. وهذا ما اوصلنا الى تراكم الدين العام  رات ا الاستثم
وفوائده المرتفعة, ارتفاع عجز الموازنة, فقدان السيطرة على ادارة البلاد, فشل معالجة ازمات البلاد 

كلفة صحية باهظة, بطء النمو , تعليم متراجع, شبكات الامان الاجتماعي فقدان... -النفايات -كالكهرباء
 الخ... الرقابية, صراعات على المناقصات ضرائب عشوائية, شلل في الاجهزة الاقتصادي,

 سياسة الاقتراض المتوسعالفقرة الثانية: تراكم الدين العام اللبناني بفعل 

لزيادة الحكومات وبعد بروز اتجاه )سندات خزينة(  ان الدين العام اللبناني كان معظمه دين عام داخلي
قدرة الدولة في السيطرة على العجز وتوسعها  بسبب عدم 1990الخارجي لا سيما بعد العام  الدين العام

مشاريع  كما انوتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين,تراجع معدل النمو الاقتصادي الجاري, بالانفاق 
فإنصب  ال والمؤسسات الاجنبية للإستثمار,على جذب رؤوس الامو ت ركزّ  الحرب الاعمار لمرحلة ما بعد

كان  ه. وبما انالميزان التجاري وتنمية القطاعات الانتاجيةالمدفوعات مهملين بذلك  نالاهتمام على ميزا
ر وهي تماد سياسة نقدية لم تتغيهدف الدولة في التسعينات جذب الاموال من الخارج لذا كان لا بد من اع

التثبيت النقدي, زيادة معدلات الفائدة, تعقيم السيولة, الثنائية النقدية. وقد طبقت تلك التوجهات بطريقة لا 
فالسياسة  تنسجم مع احتياجات التوازن المالي والانتعاش الاقتصادي ولو انها عملت لصالح الاستقرار.

 1الحرب, القائمة على ان القطاع الخاص هو اساس النمو.النقدية قوّضت الاساس الاقتصادي لرؤية ما بعد  

وبالرغم من ان سياسات الحكومات المتعاقبة كانت متشابهة في سياسة الاقتراض المتوسع دون انتهاج اي 
سياسة انمائية تحفز المشاريع الاستثمارية ونمو الاقتصاد اللبناني, الا انها كانت جميعًا مشتركة على قدرٍ 

 

منشورة  ,"والاجتماعية :آليات تكوينه وانعكاساته الاقتصادية 2010-1992الدين العام في لبنان" االله, عبد الحليم فضل1
, تاريخ الدخول 03/10/2011, تاريخ النشرwww.al-akhbar.comالاخبار  على الموقع الالكتروني لجريدة

 .3-2ص  22/02/2016

http://www.al-akhbar.com/
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ية في هذا تراكم الدين العام المتوسع, وما يدعّم هذا الرأي ما تحدث عنه الخبير الاقتصادي من المسؤول
 العام وملخصه التالي: نحول ما اشتركت به الحكومات المتعاقبة في تراكم الدي 1البروفيسور جاسم عجاقة

ية ارتفاع الدين العام إلى إلى يومنا هذا تتحمّل بالتساوي مسؤول 1993الحكومات المُتعاقبة منذ العام "ان 
مليار دولار أميركي(. ولا يُمكن تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة أو فريق سياسي   86المستوى الحالي )أي  

مُعين وحده بحكم أن التعديلات التي أدخلها مؤتمر الطائف على الدستور اللبناني، جعلت من الحكومة 
. تُشير البيانات التاريخية اا واجتماعيً ماليً ا, إقتصاديً  ,اتخذّها سياسيً جتمعة مسؤولة عن القرارات التي تمُ 

الموجودة على البوابة الإلكترونية لموقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن هناك احدى عشرة حكومة تعاقبت 
 ".وريةوذلك في عهد أربعة رؤساء جمه،  2019آذاروحتى    1993ان منذ العام  على السلطة التنفيذية في لبن

ما قامت به كل حكومة وما ادت سياساتها الى تراكم الدين العام وتخطي سقف   تحدث عنوفي مقالته هذه  
من قانون المحاسبة العمومية 112المادّة  حجم الانفاق الوارد في الموازنات العامة متجاهلين ما نصت عليه  

عجاقة ان النظام البروفسور  الا انه بنظر    له.والتي تُحمّل الوزير من أمواله الخاصّة أي إنفاق لا اعتمادات  
بسبب   )السياسي والقانوني في لبنان يمنع البحث في مسؤولية الوزراء الفردية عن هذا التراكم في الدين العام

فوفقًا مة مجتمعةً تتحمل تلك المسؤولية. , لذلك اعتبر ان الحكو طبيعة النظام الطائفي والحزبي والفساد(
رفيق الحريري سجّلت أكبر ارتفاع الشهيد إلى أن حكومات الرئيس للدراسة التي قام بها, اشارت نتائجها 

تليها حكومة الرئيس السنيورة مع  ,اشهرً  120دولار أميركي لفترة حكم مليار  25.9للدين العام بقيمة 
ليار دولار م 11.73ثم حكومتا الرئيس ميقاتي مع  ,اشهرً  52رة حكم دولار أميركي لفت مليار 13.64

ثمّ حكومات   ,اشهرً   34مليار دولار أميركي مع    11.27حكومة الرئيس تمّام سلام    ,اشهرً   24أميركي لفترة  
يار مل  6.17وحكومة الرئيس الحص مع    ا,شهرً   46يار دولار أميركي لفترة  مل  11.17الرئيس سعد الحريري  

 .أشهر 6مليار دولار أميركي لفترة  1.28وأخيرًا حكومة الرئيس كرامي مع  ,شهرًا  24أميركي لفترة  دولار
 وبحسب التسلسل التاريخي للحكومات نرى الضرر الذي احدثته كل حكومة على حدى:

مبدأ   عتمدتا حيث  :  (  1998كانون الأول    –  1992الأول  حكومة الرئيس رفيق الحريري )تشرين   -أ
لإعادة الاعمار ما بعد  الرافعة المالية في الاقتصاد )مبدأ مُعتمد في اقتصادات الدوّل المُتطوّرة(

وتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة وخاصةً مدينة بيروت ضمن خطة سميت  الحرب الاهلية

 

", منشورة مليارًا .. وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الاهلية 86الفساد الآفة التي اوصلت الدين العام الى " جاسم عجاقة,  1
 .18/06/2019تاريخ الدخول  ,  17/06/2019, تاريخ النشرwww.jassemajaka.comعلى الموقع الالكتروني  

http://www.jassemajaka.com/
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ا زاد من مم. ينص هذا المبدأ على الاستدانة لتعظيم عائدات الاستثمارات. horizon 2000ب
ارتفع النمو , ونتيجة التمويل بالاستدانة مليار دولار أميركي 15.7 ليصل الىالدين العام حجم 

بفضل الإجراءات   %30حدود الـ  الى  وانخفض التضخم    1994في العام    %8الـ    ةالاقتصادي بنسب
ان  لمي.أثبتها في مصرف ميريل لينش العا   لذيا رياض سلامة حاكم مصرف لبنان واالتي قام به

الرئيس الحريري اتبع سياسة اقتصادية كنيزية حيث كان من المفروض أن تعود بفوائد كبيرة على 
يتمكّن الرئيس الحريري الا انه لم ا من خلال عائدات الضرائب. الاقتصاد والمالية العامّة، وتحديدً 

 بسبب الفساد الذي كان سائدًا. من إكمال خطتّه الإنمائية

قام بوضع خطّة تقشّفية في العام  (:2000 1ت -1998 1الرئيس سليم الحص )كمة حكو   -ب
 نفقاتبروز إلا أن هذه الخطّة باءت بالفشل مما أدّى إلى  ,ف خفض الإنفاق العامبهد 2000

في ا  مليون دولار أميركي شهريً   257لزيادة الدين العام إلى  الامر الذي ادى  خزينة الإضافية على 
 ظل تفشي الفساد.

شاكل م في هذه المرحلة طرأت (:2004 1ت – 2000 1تحكومة الرئيس رفيق الحريري ) -ت
أدّت إلى تعطيل العمل الحكومي ونتج منها  كبرى بين الاحزاب والتحالفات السياسيةسياسية 

 ( من أجل2وباريس  1ضغوطات كبيرة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي )مع باريس 
 .وظيف العشوائيالت بسبب اداء الحكومة السيء وسياسةخصخصة المؤسسات العامّة 

الحكومة طويلة اذ  لم تكن حياة هذه (:2005نيسان  - 2004 1مة الرئيس عمر كرامي )تحكو  -ث
اشهر اثر التظاهرات آنذاك التي كانت تطالب بإنسحاب الجيش السوري من لبنان,   7استقالت بعد  

ال الرئيس الشهيد رفيق ولم تضع اي خطة اقتصادية لخفض الانفاق العام, وخاصةً بعد اغتي
 نذاك.الحريري آ

استقالة بعد لت هذه الحكومة تشكّ  (:2005تمّوز  – 2005حكومة الرئيس نجيب ميقاتي )نيسان  -ج
وبالتالي لم تكن تملك اي خطط ، 2005الانتخابات النيابية في العام وقبل حكومة الرئيس كرامي 

 اقتصادية او اي سياسة انمائية.

 ات الأمنية,كبت الخضّ واهذا الحكومة    (:2009  2ت  –  2005اد السنيورة )تمّوز  حكومة الرئيس فؤ  -ح
وعدم اقرار اي موازنة عامة ،  سياسيال  نقساموالا  2008أيار    7ث  وأحدا  2006فمن عدوان تمّوز  

مليار دولار  13.64العام  مما زاد الدين, القاعدة الاثني عشريةالصرف على اسس  واعتماد
 امريكي.



87 
 

الأولى في رئاسة  ةتجربالكانت  (:2011حزيران  – 2009 2سعد الدين الحريري )ت حكومة -خ
ا جدًا, الامر الذي ادّى الى صعبً أذار  14و 8حلفي ة له بوجود انقسام سياسي حادّ بين حكومال

  عرقلة العمل الحكومي بغياب التوافق السياسي.

لقد خلفت حكومة الرئيس الحريري التي  (:2013أذار  -2011حكومة نجيب ميقاتي )حزيران  - د
اندلاع الأزمة ما زاد الامر صعوبة شهدت انقسامات سياسية حادّة ادت الى التعطيل الحكومي و 

ونتائجها السلبية على الاقتصاد اللبناني, وسحب استثمارات الدول الخليجية من لبنان وطرد السورية  
العام )الشهري( العمال اللبنانيين من الدول الخليجية, الامر الذي ادى الى الارتفاع الحاد في الانفاق  

 ى.كلفة النزوح السوري بالدرجة الأولالذي ذهب لتغطية التوظيف العشوائي و 

شهرًا تحضيرًا  24استمرت هذه الحكومة لمدة  (:2016 1ك – 2014ام سلام )شباط حكومة تمّ  - ذ
فراغ  مع وجودالسياسية و في الإدارة الاقتصادية والمالية  ا خفاقً للإنتخابات النيابية حيث شهدت إ

خلال هذه الفترة ارتفعت نسبة إقرار  .الجمهوريةقسماً من صلاحيات رئيس رئاسي أعطى الوزراء 
مما أدّى إلى رفع   ,تاريخي في عدد النازحين السوريينالمناقصات العامّة بشكل ملحوظ مع ارتفاع  

 .مليار دولار أميركي 11.27العام  الدين

 العماد ميشالإنتخاب  في هذه الفترة تم    (:2019آذار  –  2016  1الرئيس سعد الحريري )ك  حكومتا -ر
ة, الا ان الأجواء الايجابية التي نتجت عن هذا الانتخاب لم تستطع الحكومة عون رئيسا للجمهوري

والخطأ الأكبر الذي اقرته هو سلسلة الرتب .  لأزمة المالية التي نشهدها اليوملوضع خطة اقتصادية  
لسلبية التي نعيشها لتفادينا النتائج احينها  ة والتي لو وضعت  رواتب دون اي دراسة اقتصادية جديَ وال

 اليوم من تراكم للدين العام.

 1تقليدية الانظمة المالية  الفقرة الثالثة:

ان لبنان يعتمد منذ زمن طويل في اعداد موازنته على موازنة البنود والتي وجهت اليها انتقادات عديدة أهمها 
الحكومة بها والاهتمام فقط بتوزيع الاعتمادات عدم القدرة على التعرف على برامج المشروعات المتوقع قيام  

المالية عليها والرقابة على تصرفاتها, والافتقار الى وسائل المتابعة للتحقق من النتائج المرجوة من صرف 

 

 الجامعة اللبنانية,  –القانون العام, كلية الحقوق    دراسات عليا فيسنة اولى    -محاضرات في القانون الاداري   ,فوزات فرحات  1
 .2014  )غير منشورة(,
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النفقات العامة. يمتاز الاسلوب التقليدي في اعداد موازنة البنود بالجمود ويمنع الادارات من الابداع, وقد 
ى وجود انفاق على مخصصات غير ضرورية, مما قد يصل لدرجة الهدر والاسراف في يصل الامر ال

المسؤولين بانه اذا لم يتم  نهاية السنة المالية عندما يشعر ا ان الانفاق الذي يتم فيالانفاق, وخصوصً 
فرصتهم   ل مناستغلال المخصصات المرصدة في الموازنة فقد لا تعوض عليهم في السنة القادمة او انها تقلّ 

في زيادة هذه المخصصات, النقص في التخطيط, عدم وضوح الاهداف, عدم احترام لمبادىء الموازنة 
بالاضافة الى انها تميل الى التركيز على عمليات المساومات السياسية بحيث يعتبر السياسيون انّ النشاطات 

استراتيجيات معينة ومساومات, مما يهمل  كن تقريبها بواسطة التفاوض وتبنيوالمنافع العامة والمهام يم
 النتائج ويركز على فعالية المناقشة والمساومة. 

 في لبنان 1الفرع الثاني: هشاشة السياسة الاقتصادية

علم المالية العامة" بأنه لا يمكن دراسة النظم الضريبية للدول الا من  مهدي محفوظ في كتابه "د. يعتبر 
الاقتصادي والاجتماعي. فالنظام الضريبي لأية دولة من الدول, لم يكن في يوم من خلال استشفاف واقعها  

الايام سوى التعبير عن هذا الواقع ومرآته التي تعكس في طياتها التوجهات الايديولوجية والسياسية 
استطاع القطاع الاقتصادي ان يزدهر ويسجل  2والاقتصادية للنظام السياسي القيم على المجتمع والدولة.

تراجع   1975اعلى مستوى معيشة للبنانيين ونمو الانتاج الوطني. الا انه مع بدء الحرب الاهلية في العام  
الاقتصاد اللبناني وبدأت عجز موازناته يظهر بشكل تدريجي. ان غياب الدولة واحجامها عن اعتماد سياسة 

نة بين مختلف القطاعات جعلت من بنيته الاقتصادية هشّة بفعل عوامل عديدة  اقتصادية واجتماعية متواز 
منذ  فالنمو الذي حققه لبنان ,ضعف لبنان امام العوامل الخارجية هيمنة قطاع الخدمات والسياحة, منها 

لاكبر )بدء الحرب الاهلية( لم يكن نموا متوازناّ وانا اعتمد على الجزء ا  1975وحتى العام    1943الاستقلال
منه على الطلب الخارجي الذي يتأثر بالسياسات الاقتصادية الخارجية )التبادل التجاري/ حركة رؤوس 
الاموال/ هجرة المواطنين( دون ان يكون للبنان القدرة على استيعاب انعكاسات السياسات الخارجية. واكبر 

 

السياسة الاقتصادية هي تلك السياسة التي ترتكز على التخطيط  للحصول على النتائج الافضل فيما يخص الانتاج   1
وبالتالي يمكن توجيه النظام   والاستهلاك, تأمين البنى التحتية لجذب الاستثمارات, خلق فرص عمل لتخفيض نسبة البطالة...

 الضريبي عبر اتباع سياسة اقتصادية لتطوير القطاعات الانتاجية وزيادة الايرادات ..
الموازنة والنفقات والواردات والقروض العامة دراسة  -علم المالية العامة: التشريع المالي والضريبي, (مهدي محفوظ)2

 .433ص  مرجع سابق,  ,  مقارنة
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مما يجعل الاقتصاد  1975ية والحرب الاهل 1967وحرب حزيران  1966دليل على هذا ازمة بنك انترا 
 للأزمات الاقتصادية الخارجية كون موارده تعتمد في الاغلب على سياسات الدول الخارجية.  وعرضةً   اضعيفً 

أحد الأسباب البنيوية لهذه الأزمة هو النمط الاقتصادي المعتمد والظاهر في ميزان التجارة الخارجية. فالبلد 
من الناتج المحلي عام  %60ره. وقد تعدى عجزه التجاري حدود صدّ ا يمكن أن يممّ بكثير  د أكثريستور 

 ...1996ي بدأت تبرز منذ عام فقط بفعل الأزمة الاقتصادية الت 2000عام  %33ثم عاد إلى  1994

" وهو تحديث للبرنامج الوطني لإعادة 2000في الواقع، رفع برنامج مجلس الإنماء والإعمار المعنون "آفاق  
مليار دولار  11.7إلى  2.25الإعمار في حالات الطوارئ، مستوى الإنفاق المتوقع لإعادة الإعمار من 

ن صندوق النقد الدولي في تقريره المترجم الذي نشرته جريدة السفير عام ولقد بيّ . 2000أميركي عام 
انت لإعادة اطلاق النمو برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ك  2000ان الاولوية الفورية لحكومة    2001

من خلال سلسلة اجراءات لجهة اعادة النظر في بعض القوانين وجعلها اكثر ليبرالية. اول اجراءات تلك 
السياسة تضمنت تخفيض التعرفة الجمركية وسياسة الاجواء المفتوحة, تسهيلات تجارية, توسيع برنامج 

على تقديم اقتراحات برنامج خصخصة واسع.   دعم القروض ليطال شركات متوسطة وصغيرة الحجم والعمل
جراء من هذا النوع قد يضر بجهود اعادة اطلاق إللإعتقاد بأن  الم تأت تقشفية نظرً  2001موازنة  الا ان

 ازداد الدين العام. 2001النمو, حتى صيف 

ت الوطنية ندرة المعطيات حول الحسابا يًا يل الاقتصادي في لبنان يعيقه جدان التحلمن ناحية أخرى, 
والاحصائيات المتعلقة بميزان المدفوعات ويعود ذلك الى النقص الذي حصل وسبب انهيار القدرات الادارية. 

. بالاضافة الى تناقض الارقام المالية بين كل من وزارة المال ومصرف لبنان وكافة المؤسسات المالية الدولية
مالي الحاد الذي شهده الاقتصاد اللبناني في العام أن التوسع ال 2013واضاف تقرير البنك الدولي للعام 

قد خلق تحديات كبيرة ولا سيما في سياق الوعود المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام. فقد  2012
بلغ حجم التوسع المالي، الذي يتم قياسه عبر التغيير الحاصل في العجز الأساسي لموازنة الحكومة 

. وتابع أن العجز 2012من الناتج المحلي الإجمالي في العام %  1.4رت بنحو مقلقة قد المركزية، نسبة
أكثر من ثلث العجز ناتج عن الانخفاض   2012من الناتج المحلي في العام  %    4.1المالي الإجمالي بلغ  

 وت,ا إلى الإعفاء الضريبي الجديد على القيمة المضافة لمادة الماز الحاد في الإيرادات، ويعود ذلك جزئيً 
وذلك  ,حجم النفقات على الأجور والرواتبوبالنسبة للجزء المتبقي من العجز فهو ناتج عن الارتفاع في 

 بعد التعديل الملحوظ الحاصل في مخصصات كلفة المعيشة.



90 
 

ر الخبير الاقتصادي اللبناني في البنك الدولي رند غياض في منشور له على موقع التواصل وقد عبّ 
دها في تاريخ ان لبنان يمر بأربع ازمات لم يسبق ان شه 4/12/2019في   facebookالاجتماعي 

ازمة بسبب , الثانية لاقتصادية مثل ما حصل في فنزويلانتيجة سوء الادارة االاولى خبرته الاقتصادية, 
بسبب زيادة الاعتماد , الرابعة بسبب ازمة مصرفية مثل ايسلندان, الثالثة الديون الحكومية في اليونا

على التمويل الخارجي لتمويل الميزانية مثل الارجنتين, وحتى الان فشل السياسييون في وضع خطة 
دئ الليبرالية التي تؤمن باليد . وللأسف هذه الطبقة تتمسك بأفكار اقتصادية ليبرالية مقتبسة من مبا انقاذ

الخفية التي تقود الاقتصاد الى الازدهار. وبرأيه ان هذه الفكرة لا تحتاج الى التخطيط والدراسات 
والاحصاءات لذلك الغت الحكومات السابقة وزارة التصميم وطلت دور مديرية الاحصاء المركزي واخفت 

ة وعطلت مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتبقى معظم الاحصاءات ذات الدلالات الاقتصادية والاجتماعي
الارقام المتعلقة بواقع الاقتصاد مجرد تقديرات, الامر الذي اوصلنا الى الافلاس والفشل. وبحسب رأيه ان 
الحل يكمن في وجود اشخاص يتصرفون كرجال دولة وليس كرجال اعمال ووجود جهاز قضائي عدلي 

 ولم يكن مخطئًا بنظري. م خارجيًا قائم على تحويلات المغتربين.مفعّل واقتصاد منتج داخليًا ومن ث

هناك ثلاث اطراف مسؤولة عن تهميش السياسة  اما المستشار المالي والمصرفي غسان شماس اعتبر ان  
الاقتصادية في لبنان والتي اوصلت لبنان الى الفشل وهم الدولة كونها قامت بالاقتراض على مدى 

السابقة وحصرت مسألة الانفاق في امور غير منتجة وعلى قطاعات تستنزف الطاقة المالية  السنوات 
وهو مدرك بأن سياساتها الذي وافق على تمويل دين الدولة ومصرف لبنان  ,وادت الى تراكم للدين العام

اض الدولة بفوائد المالية غير فعالة, وأخيرًا القطاع المصرفي ودوره في الدين العام الداخلي وتفضيله بإقر 
مرتفعة وتحويل الاموال الى الخارج, حيث ان ثلث الموازنة اليوم تشكل خدمةً للدين العام والثلث الى 

 من حيث المنطق.طبعًا , وهذا ما أؤيده الرواتب والأجور والثلث الباقي للكهرباء وغيرها

 النظام الضريبي اللبناني: الفرع الثالث

اللبنانية في رسم سياسة ضريبية جديدة وشاملة تراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية ان محاولات الدولة  
مختلف الفئات الاجتماعية, ف القطاعات الانتاجية او  الة بين مختلاي نتيجة فعَ   ة اللازمة ولم تبدِ لم تلق الجديَ 
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ة( ومزج بين والضرائب المباشر الضرائب غير المباشرة )1فالنظام الضريبي اللبناني يتميز بتعددية الضرائب
من خلال . 1959عن صورية ضريبة الاراضي كونه توقف العمل بها بعد العام  الرسم والضريبة فضلًا 

عدّة  تحليلنا سابقاَ لخلفية الاقتصاد اللبناني فيتبين لنا ان النظام الضريبي تأثر بالاقتصاد اللبناني بسبب 
 :2خصائص

 
 بالنسبة للدخل الوطني الضريبي  تطاعالفقرة الأولى: ضعف الاق

بقدر ما يزيد دور الدولة في عملية التنمية وفي تأمين الايرادات  ,فبقدر ما يزيد حجم الاقتطاع الضريبي
اللازمة لتغطية نفقاتها الاستثمارية. ان هذا التدني يعود الى الاعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة لبعض 

عن ضعف دور اجهزة الجباية في تحصيل الضريبة وعدم تمتعهم   جيعها. فضلًا اطات الاقتصادية لتشالنش
 .ة عدد المراقبين وضعف تأهيلهم لمراقبة عمليات تحقق الجبايةبالكفاءة والنزاهة وقلّ 

ان النظام الضريبي اللبناني كأي نظام ضريبي للدول النامية تنخفض فيه نسبة الضرائب المباشرة وهي لا 
 ضع الضرائب المباشرة الا مراعاةً التكليف الصحيح للثروات والمداخيل الكبرى, ولكن في الواقع لم تو تعكس  

 لمصالح الطبقات الرأسمالية والتجارية.

 العدالة الضريبية ضعفالفقرة الثانية: 

 -المضافة)من ابرزها الضريبة على القيمة  ان اعتماد النظام الضريبي اللبناني على الضرائب غير المباشرة  
يلقي العبء الضريبي على كاهل الطبقات الدنيا عبر حرمانها من مداخيلها المخصصة  الاستهلاك....(

وهذا ما بينته مقترحات وزارة المالية لإنفاقها الاستهلاكي الضروري مما يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية, "
فيما خص زيادة الضرائب على ارباح المهن الصناعية والتجارية  2019في اعداد مشروع موازنة العام 

كما هي, في حين ان باقي  %17( بحيث ما زالت الضريبة على شركات الاموال 23وغير التجارية )المادة
)زيادة  30يشجع التهرب الضريبي بشكل مشروع, والمادة  , الامر الذي%25المهن والمتاجر زادت الى 

 

)ضريبة الاملاك المبنية/ضريبة الدخل/رسم الانتقال/رسوم على السيارات الخاصة/رسوم هي الضرائب المباشرة 1
 .رسوم الجماركو   رسوم الاستهلاك  فتتوزع بينالضرائب غير المباشرة  اما    الاحراج/ضريبة الاراضي/رسوم التسجيل والطوابع (.

الموازنة والنفقات والواردات والقروض العامة دراسة  -التشريع المالي والضريبيعلم المالية العامة: (, مهدي محفوظ)2
 .452-447ص  ,مرجع سابق,  مقارنة



92 
 

الضرائب على الفوائد لحسابات التوفير والادخار في المصارف( التي تغفل غياب شرائح المكلفين والثانية 
انه ذكر في هذا الاقتراح " تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المال" مما يفتح المجال للمصارف 

تي وال  41دة  لضريبة من الضريبة على ارباحها عند تسديدها ضريبة الدخل. وفي ما خص المالحسم هذه ا
لكل من قدم اعتراضًا امام لجان الاعتراضات مما يوضح نفي مبدأ  %50تتعلق بإعفاءات ضريبية بنسبة 

لعجز المالي, في بلد يرزح تحت ا  %90العدالة في اداء الضريبة, هذا فيما عدا الاعفاءات الضريبية بنسبة  
. مما يفسر الكثير من التهربات %40في حين ان الدول المتطورة تمنح هذه الاعفاءات بنسبة لا تتعدى 

والاهم من ذلك ان كثرة الاعفاءات على  1الضريبية وبشكل مشروع لأصحاب الرساميل الكبرى والاغنياء".
ه تجاه الدولة واضعاف خزينة الدولة وانقاص الغرامات يشكل بابًا للتهرب الضريبي واستخفاف المواطن بواجب

تقرها الدولة دون التحقق من الغاية التي من التي هناك بعض الاعفاءات  ذلك,مواردها, بالاضافة الى 
الجمعيات الخيرية والتي لا  –) كالمؤسسات التربوية التي تمنح الاعفاءات المؤسساتبعض اجلها انشئت 

 ة والاجتماعية والاديرة ...( فالبعض منها يكون غرضه التهرب الضربيبيتتوخى الربح والجمعيات الرياضي
, من هنا تقع المسؤولية الكبرى على تقاعس الدولة. من جهة أخرى بعض الاعفاءات التي تحت هذه الغاية

 لمواطن وتوجيه الاقتصاد.ا لشجيعً ولة تكون محقة في مضمونها تتقرها الد

 النقدية والمصرفية في لبنان: السياسة الرابع الفرع

ان اهداف السياسة النقدية لا يمكن "  2  1991لقد اعتبرت اللجنة المشكلة من الخبراء الاقتصاديين في العام  
تحقيقها بمعزل عن الانضباط في السياسة المالية. وترى اللجنة في ظل الاوضاع الراهنة ضرورة ابقاء 

 

, تاريخ النشر  www.mtv.com.lbعلى الموقع الالكتروني  منشورة, "ايها اللبنانييون انتظروا الالم," عزة الحاج حسن1
 .28/04/2019, تاريخ الدخول 28/04/2019

ان المقصود بالاعفاءات الضريبية هنا هو الاعفاءات على الغرامات )مثال رسوم الميكانيك...( كون زيادة الضرائب على 
ات هي  الشركات والمهن التجارية والصناعية كانت على الشطور وليس على الضريبة ككل.) الضريبة على ارباح الشرك

ضريبة نسبية بينما الضريبية على ارباح المهن التجارية والصناهية هي ضريبة تصاعدية(. ان الزيادة على الشطور واغفال 
فرض ضرائب جديدة في موقعها او زيادتها هو من ميزات سوء الادارة المالية. تجدر الملاحظة الى القانون الاخير الذي 

كلية للشركات الكبرى بقصد التخفيف من حدة الواقع الاقتصادي لم يكن في موقعه, بل كان   اقرته وزارة المالية بمنح اعفاءات
 من المفترض ايجاد سبل اخرى لتخفيف الازمة المالية.

 للمردة , منشورة على الموقع الالكتروني"الاصلاحات المالية هي الاساس والنقدية تحصيل حاصل"مروان اسكندر,  2
www.almarada.org    19/01/2020تاريخ الدخول    21/12/2018تاريخ النشر 

 

http://www.mtv.com.lb/
http://www.almarada.org/
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سياسة الضبط النقدي. وينطبق هذا على نسب الاكتتاب في سندات الخزينة. وعند استقرار الوضع المالي 
م المصارف الاكتتاب في سندات الخزينة. كما ان اللجنة تود والنقدي لا تعود ثمة حاجة الى سياسة الزا

التأكيد على ان تبقى سياسة سعر الصرف تعكس القوى الاساسية في السوق مع استمرار مصرف لبنان 
ان الواقع الراهن المتمثل في المستوى المرتفع   .في الحد من التقلبات الحادة وتأمين الانتظام في سوق القطع

الودائع بالعملات الاجنبية الى مجمل الودائع ليس سوى انعكاس لعدم استقرار الاوضاع المالية لنسبة 
والنقدية ولما يولده عدم الاستقرار هذا من توقعات غير ايجابية لدى المدخرين والمستثمرين. وهذا الواقع 

وتشدد  .ي بالعملة الوطنيةعلى ضبط الوضع النقد ا يضعف بدوره فاعلية السياسة النقدية التي تتركز أساسً 
اللجنة في هذا الاطار على ان التزام الدولة موجبات السياسة المالية الرامية الى تحقيق هدف اعادة التوازن 

 ".المالي التدريجي من شأنه تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وبالتالي تخفيف ظاهرة الدولرة

المركزي والمصارف تتحمل الدرجة العالية من   المصرفايلي يشوعي ان  الخبير الاقتصادي لقد اعتبر
الفساد بسبب السياسات الهندسية التي يتبعها مصرف لبنان والتي تدفع بالاقتصاد بالدوران في حلقة  
مفرغة وتؤدي الى عدم وجود استثمارات تخلق فرص عمل او تزيد الصادرات جرَاء الفوائد التي تمنح 

مما يؤدي بالقول الى سيطرة السياسات النقدية على الاقتصاد الوطني ,  المصرفية بنسبة عالية  ئععلى الودا
والودائع بالدولار الاميريكي الى  %18دائع بالليرة اللبنانية الى اذ وصلت في الآونة الأخيرة الفوائد على الو 

لامريكي وصلت الى وبالدولار ا % 23بالليرة اللبنانية وصلت الى  , في حين ان الفوائد على القروض10%
خار بدلًا من الاستهلاك هذه الفوائد قاتلة للنشاط الاقتصادي مما يدفع بالمواطنين الى الادَ   , حيت تعتبر12%

مر ان الهندسات المالية التي نستنتج من هذا الاوالاستثمار, وارتفاع ارباح المصارف من ناحية أخرى. 
برأي  ات غير تقليدية ولا تؤدي الى النمو الاقتصادي.ل لبنان عبر ارتفاع اسعار الفائدة هي ادو وّ تم

يشوعي ان سياسات مصرف لبنان لا تحفز النمو الاقتصادي ولا الاستثمار وتعاقب القطاع العام كون  
الدين يهلكه وتعاقب القطاع الخاص نتيجة سياسات الاقتراض المرتفعة, مما يحمّل المسؤولية على 

سابقة في مشاركته بالفساد الاقتصادي, وتراكم الثروة بيد فئة قليلة ال 25مصرف لبنان خلال السنوات 
 من المجتمع وتحقيق فجوة هائلة بين المداخيل والثروات.

ع المصرفية وانخفاض التسليفات للقطاع الخاص ئشربل نحاس اعتبر ان الزيادة في الوداالوزير السابق  اما  
لسياسة مصرف لبنان النقدية والتي تؤثر سلبًا على النشاط   ي وارتفاع اسعار الفائدة ليست سوى ترجمةالمحلّ 

الاقتصادي, وان سياسة تثبيت العملة الوطنية هو احد الاسباب التي تتطلب استمرار تدفق الرساميل 
والاستثمارات الاجنبية الى لبنان الامر الذي يفسر ابقاء الفوائد المحلية اعلى من الفوائد العالمية, بالإضافة 
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ما يفسر نسبة العجز في الميزان  ,كبير الاستهلاك المحلي في لبنان يقوم على الاستيراد بشكلٍ  الى ان
 . 2018مليار دولار في العام  17التجاري بقيمة 

اما الخبير الاقتصادي كمال حمدان يفسر ان تراجع التسليفات المصرفية يشير الى ان سياسة تثبيت سعر 
بالسيولة حتى لا تخلق طلبًا على الدولار انفاذًا لسياسات مصرف لبنان النقدية. الصرف يتطلب الامساك 

ففي هذا الوقت الذي يكون فيه النمو معدومًا والتصدير غير ممكنًا فإن لبنان يخسر اقتصاديًا ويضيق من 
 فرص الاستثمار نتيجة النمط الريعي.

من قانون النقد والتسليف على مهمة مصرف   70بحسب آراء الخبراء الاقتصاديين وبالرغم من نص المادة  
لبنان بالحفاظ على النقد وتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم من خلال المحافظة على سلامة النقد 

 للبناني, المحافظة على الاستقرار الاقتصادي, المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي وتطويرا
ن مصرف لبنان لم يؤمن الهدف المنصوص عليه في هذه المادة. بات اليوم الا ا, السوق النقدية والمالية

والحد من فرص العمل لال ارتفاع نسبة الفقر والبطالة المجتمع اللبناني يلمس نتيجة هذه السياسات من خ
 1بسبب الانكماش الاقتصادي.

ة الحكومة المحافظة على ن مهما في هذا المجال فإعتبر امّا البروفسور جاسم عجاقة فكان له رأي آخر
على مصرف لبنان الحفاظ على قيمة الليرة  توفير فرص العمل للبنانين ويقتصرالاستقرار الاقتصادي و 

ويرفض القول بأن السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي ساهمت بالحد من  ةاللبناني
تطوير سوق العمل م اتخاذها اي خطوة جدية في  الاستثمارات وتراجع النمو الاقتصادي, ويلوم الدولة في عد

التوظيفات العشوائية في القطاع العام, والحلّ برأيه هو عن طريق مكافحة الفساد ومنح وانما لجأت الى 
اما يشوعي فيعتبر ان مؤتمر سيدر    ت مؤتمر سيدر والبدء بالاصلاحات.الاقتصاد الثقة, وعبر تنفيذ مقررا

حمدان رأى انه يجب على الدولة , في حين لبنان لسيطرة الدول الكبرى  وعليس حلًا للأزمة وانما خض
 2استعادة دورها المركزي الذي تخلت عنه لصالح مصرف لبنان.

 

صفحة السياسة   -جريدة الاخبارمنشورة على الموقع الالكتروني    ",الاقتصاد في سجن سياسات مصرف لبنان"محمد وهبة,  1
www.al-akhbar.com,    19/01/2020تاريخ الدخول  ,  13/04/2019تاريخ النشر. 

منشورة على الموقع  ,"بين تثبيت الليرة وسوق العمل :سياسات مصرف لبنان"المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين, 2
تاريخ , 5/11/2018للمرصد اللبناني لحقوق العمل والموظفين, تاريخ النشر  www.lebanese lw.comالالكتروني 

 .19/01/2020الدخول  

http://www.al-akhbar.com/
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سياسة   1993منذ بداية عام  اعتمد  المصرف المركزي  ات ان  لقد عبّر ايضَا الخبير الاقتصادي فرحات فرح
تمويل الحكومة ومشاريع الإنفاق على البنية التحتية. في جذب الإيداعات من الداخل والخارج من أجل 

الناتج من عمليات   لي في السوق المقابل ساهمت معدلات الفائدة المرتفعة في خفض معدلات التضخم الما
وقد استفادت المصارف   ,ها من أموال داخلية وقروض خارجيةإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي المرتفع حين

ن اإلا    ,ر واحد أوحد هو الدولة اللبنانيةياسة في تعظيم ودائعها وزيادة إيراداتها من مصدأيضاً من تلك الس
 هو المصارف، حيث عجز قسم    ا الذي فقد مصدر تمويل مهمً   ,اع الخاصارتداداتها كانت سلبية على القط

تقرب من ثلاثة  منه عن الاقتراض بالفوائد المرتفعة وبضمانات خيالية كان يطلبها الجهاز المصرفي مهمّ 
مع ثقتها بالحكومات  ف تفضل إقراض الدولة بفوائد سخيةصبحت المصار ا ,أضعاف قيمة القرض

في انخفاض سعر صرف العملة   اعات بالعملة الوطنية ساهمت أساسً إن سياسة جذب الإيدا .المتعاقبة
  قهوما حقّ   ,لب عليها نتيجة الفوائد المرتفعةبفعل تزايد الط  الدولار الأمريكي وزيادة قيمتها  الوطنية مقابل 

رباح ناتجة من ثبات سعر الصرف وتدخل المركزي في السوق لتأمين ذلك للمصرف المركزي من وفورات و 
إلا أن . جنبيةدى إلى ازدياد حجم الاحتياطي النقدي بالعملات الأاعلى ذلك المستوى مما بقاء السعر 

 11كثر من  أن تستمر لأ لا  ,سياسة مرنة لتمويل القطاع الخاص  هذه السياسة كان يجب أن تترافق مع
ورية وتأثيراتها والأزمة الس  ,الإنتاجن مضاعفات السياسة النقدية غير المشجعة على الاستثمار و الا  . اعامًا

كل هذه   ,العقوبات من دول الخليج العربية  وتدني مستويات السياحة وإيراداتها نتيجة  ,في خفض الصادرات
 ,وإغلاق مؤسسات ,التجاري والنمو السلبي للاقتصاد دت إلى زيادة العجز في الميزان, االعوامل وغيرها 

خل لضمان إلى التجاذبات السياسية وسياسة المصرف المركزي في التد إضافةً  ,وارتفاع معدلات البطالة
مستوى مستقر للعملة الوطنية مقابل الدولار أدت إلى إحراق وضياع قسم كبير من احتياطيه النقدي 

وأدّت إلى تحويل معظم الودائع  ,ل أيضاً ساهمت في ضعف ثقة المودعبالعملات الصعبة. هذه العوام
لمركزي على قدرة البنك افي  اوهذا انعكس انخفاضً  ة,ر على حساب العملة الوطنيالمصرفية إلى الدولا

وضعف الاحتياطي  ,فأدى إلى وجود سعر غير رسمي للعملة في السوق الموازية ,المواجهة وعلى التدخل
 ,بلادفأدى إلى أزمة نقدية واقتصادية في ال ,ضعف القدرة على تمويل الاستيراد نتيجة ,من السلع الرئيسية

 .20191 لأولتشرين ا 17ة شعبية عارمة في انفجرت في إثره ثور 

 

 , منشورة على الموقع الالكتروني"ازمة السياسة النقدية في لبنان وسبل الخروج منها" فرحات فرحات, 1
www.caus.org.lb  ,تاريخ النشر كانون 490مجلة المستقبل العربي العدد وفي لمركز دراسات الوحدة العربية ,

 .19/01/2020, تاريخ الدخول الى الموقع الالكتروني  2019الأول

http://www.caus.org.lb/
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مصارف أعلى التي تقضي بدفع فوائد للعامًا(  15)المتبعة منذ  السياسة النقدية  "  لقد اعتبر توفيق كسبار ان
إلى تراكم خسائر مصرف لبنان وإدمان المصارف على إيداع أموالها لديه بدل أدّت    ,بكثير من فوائد السوق 

من موجودات المصارف هي ديون على الدولة اللبنانية  %61ويتمثّل ذلك بأن استثمارها في الاقتصاد. 
قط من تلك الموجودات هي قروض ف %25في حين أن  ,دائع في مصرف لبنان وسندات خزينةبشكل و 

بالوضع  يًا عضو  ا في ربط وضع المصارف ربطً  والخطر الكبير في تلك السياسة يكمن. للقطاع الخاص
وهذا أمر لم يحصل  ,مساءلة ومراجعة السياسة النقدية المالي لمصرف لبنان وللدولة عامة. لقد أصبحت

ا نظرً  ا,لمصلحة المصارف اللبنانية نفسه وأولاً  ا قصوى خصوصً  ضرورةً  ,تاتاً منذ ثمانينات القرن الماضيب
 .1لأهميتها الاستراتيجية والمركزية بالنسبة للاقتصاد اللبناني"

 

 الانفاق العام في ظل غياب الرقابة: الثاني  المطلب

 الفرع الاول: الانفاق في غياب الموازانات

عمدت الحكومة الى الانفاق في غياب الموازنات على اساس سلفات الخزينة,   2005-1993خلال الفترة  
. ان طريقة 2006و  2005السنوي بحجم يفوق السنتين  فتح اعتمادات اضافية, مما ادى الى ازدياد الانفاق  

للجوء الى فتح اعتمادات القاعدة الاثني عشرية وكثر ااساس الانفاق خلال السنوات السابقة كان يتم على 
من قانون  60و  59وتم اعتماد المادتين  1989ولغاية  1986في الاعوام  2استثنائية وسلفات الخزينة

وفق  2010ولغاية  2005خلال السنوات  2004ى اساس مشروع موازنة العام المحاسبة العمومية عل
جزئيًا وعلى  2013وفي  2012-2011العام لفات الخزينة في القاعدة الاثني عشرية وعلى اساس س

وما يليه وقد ارجع غياب اقرار موازنة   2014-2013-2012قوانين فتح اعتمادات استثنائية خلال العامين  

 

دة يجر منشورة على الموقع الالكتروني ل, "في خطر الهندسة المالية ومشروع الموازنة على اللبنانيين "توفيق كسبار,  1
 .20/01/2020تاريخ الدخول ,  04/04/2017اريخ النشر , تnewspaper.annahar.com  النهار

الطبعة الثانية, المؤسسة  ,الجزء الثاني ,وضاع الدستورية في لبنانالا -الوسيط في القانون الدستوري (, زهير شكر) 2
 .1هامش رقم  590ص  ,  1992الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع,  
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ان الانفاق وفق القاعدة الاثني  1.التي عصفت بالبلادفي الفترات السابقة الى الازمات الامنية والسياسية 
لمواجهة ضرورات تقضي بإستمرار العمل الاداري في الدولة   2بسنوية الموازنة  عشرية هو استثناء على مبدأ

 4من قانون المحاسبة العمومية. 60ونظمتها المادة  3من الدستور اللبناني 86وفق المادة 

 2005في لبنان في لبنان منذ العام الانفاق في ظل الموازنة الاثني العشرية  الاولى: الفقرة 

وفق القاعدة الاثني عشرية وهو ما يعدّ تعدٍ صارخ لمبدأ   تقرّ   2005الموازانات العامة منذ العام  نلاحظ ان  
سنوية الموازنة وفشل الحكومات المتعاقبة في تشكيل حكومة, ومجلس نيابي لإعداد موازنة عامة سنوية 

للإنفاق في الموازنة تقر من خارج البرلمان,   اوجهمع العلم بوجود    ,الدستورية والقانونيةواقرارها وفقًا للأصول  
 

م بإشراف الدكتور رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العا ة",الانفاق العام في غياب الموازن"زياد الشيخ,  1
  كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية -جامعة اللبنانيةمنشورة على الموقع الالكتروني لل عبدالستار الايوبي,

www.droit.ul.edu.lb  , 2016  وما يليها.  90, ص 
من الدستور" كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها   83المادة    2

 .عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا"

اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من  من الدستور ونصت على ما يلي: "   86المادة 3
العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون  

مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ  الثاني لمتابعة درس الموازنة, واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في 
قرارا, يصدر بناء عليه عن رئيس الجهورية, مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا  

بخمسة   هبه. ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقد 
عشر يوما على الاقل. على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما  
في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما  

 تأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية". اسقط من الاعتمادات الدائمة و 

توضع الموازنات الاثنتا    من قانون المحاسبة العمومية لتؤكد على هذه القاعدة وتنظم اعتمادها من قبل الحكومة:  60المادة  4
بقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السا

 اسقط منها من اعتمادات دائمة.
يحق للحكومة ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية مجموع   -

لحاجاتها , على ان تتقيد   اعتمادات الانشاء والتجهيز في كل موازنة اثنتي عشرية على مختلف الادارات العامة وفقا
 في هذا التوزيع بالاعتمادات المخصصة لكل ادارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية.

يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء , نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني   -
 عشرية من احتياطي الموازنة لتنفيذ مختلف البنود." 

http://www.droit.ul.edu.lb/
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ادارة عامة نذكر منها: مجلس الانماء والاعمار, مجلس الجنوب,   72وهي مخصصة ل    للرقابةولا تخضع  
الصندوق المركزي للضمان الإجتماعي, مؤسسة كهرباء لبنان, الصندوق الوطني للمهجرين... الخ. ولا 

رادات العامة في الموازنة, بل يتخطى ذلك ليبرهن فشل الحكومات في يقتصر ذلك على جانبي النفقات والاي
يطرح عدة تساؤلات: من الذي اوصلنا , الامر الذي هاية الحرب الاهلية ولغاية اليومادارة الدين العام منذ ن

 ؟؟ والجواب يدفعنا بالقولدت الى ثراء طبقات على حساب أخرى الى هذا المهوار وبمعدلات فائدة مرتفعة ا
الى سياسات مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان على حد سواء, فقد   ا مردّهممنهجة    الاقتراضان سياسة  

مما تعد فوائد مرتفعة مقارنةً بالفوائد على ايداعات   %17بمعدلات فائدة تتجاوز    1993تدّين لبنان منذ العام  
يبي لقاء كاهل العبء الضر السكان واساهم بتركيز الثروة بيد فئة قليلة من  الذي( %12اليورو والدولار )

 على الطبقات ذوي الدخل المحدود. 

يعود الى عدة اسباب منها امنية اثر اغتيال الرئيس  2005ان غياب الموازنة العامة في لبنان منذ العام 
وقد تلى هذا الإنقسام ,  آذار(   14و  8لى فريقين متعارضين)حزاب السياسية االشهيد رفيق الحريري وانقسام الا

ازمات سياسية وامنية متتالية مما ادّى بشكل غير مباشر الى شلل المؤسسات العامة الادارية والدستورية 
العمل النيابي وعدم قدرته على نص القوانين واصدارها بحجة عدم ميثاقية الحكومة   لشلالى    تادوخاصةً  

رة الى ان احد الاسباب الرئيسية لعدم اعداد الموازنات هو من بينها مشاريع الموازنات السابقة. تجدر الاشا 
التأخر في تشكيل الحكومات خلال تلك الفترات السابقة مما جعل امكانية مناقشتها من قبل المجلس النيابي 

/ تظاهرات قوى 2005آذار في وسط بيروت 14/ اعتصامات قوى 2005) جريمة الاغتيال  1امرًا صعبًا
عن  1701ر / صدور القرا2006لبنان واسرائيل/ اندلاع حرب تموز بين 2005روتآذار في وسط بي 8

ستة وزراء استقالة  /  2006حد للعمليات الحربية بين لبنان واسرائيل  عمجلس الامن الدولي وما تلاه من وض
آذار لإسقاط حكومة   8/ معارضة قوى 2006مة الاغتيالمن الحكومة وتعطيلها بعد موقف المحكمة من جري

/ انشاء المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار من مجلس الامن الدولي تحت الفصل 2006رئيس السنيورة  ال
اشهر بعد انتهاء ولاية الرئيس  7/ شغور المنصب الرئاسي حوالي 2007السابع من ميثاق الامم المتحدة 

وعدم استعمال السلاح   / اتفاق الدوحة والتوافق على انتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة وطنية2007لحود
/ تشكيل حكومة ثلاثينية برئاسة الرئيس السنيورة اعطيت فيها قوى الثامن من آذار الثلث 2007في الداخل

  14/ الانتخابات النيابية التي فازت بها قوى 2009/ بدء عمل المحكمة الخاصة في لبنان2007المعطل
 

ما يليها   537ص  2015بيروت, , دار بلال للطباعة والنشر,الموازنة العامة بين الاعداد والمراقبة ,)عدنان ضاهر( 1
 حول مشاريع الموازانات التي لم تقر وتلك التي لم يستلمها المجلس النيابي. 
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 10/ استقالة 2009في العام  اشهر 5ي/ تشكيل حكومة وطنية بعد مفاوضات امتدت حوال2009آذار
آذار وحلفاءهم بعد رفض الرئيس الحريري دعوة مجلس الوزراء لإتخاذ موقف من المحكمة   8وزراء من قوى  

/ تشكيل حكومة الرئيس 2010الخاصة بلبنان والقرار الظني الصادر مما جعل الحكومة مستقيلة حكمًا 
/ استقالة حكومة الرئيس  2011استقالة الحكومة السابقة اشهر من  6آذار بعد  14ميقاتي بغياب قوى 

/ انتهاء ولاية الرئيس 2014  في العاماشهر من التكليف  10/ تشكيل حكومة الرئيس سلام بعد  2013ميقاتي  
 (".2014سليمان 

 الفقرة الثانية: الانفاق في ظل نظرية الظروف الاستثنائية

 1914نظرية قضائية خلقها وارسى مبادئها مجلس الدولة الفرنسي عام  نظرية الظروف الاستثنائية هي  ان  
" يوالتي تعتبر ان الاجراءات الادارية غير المشروعة في الظروف العادية مشروعة في بعض الظروف, فف

ظل الظروف الاستثنائية تستبدل المشروعية العادية بمشروعية استثنائية من مؤداها تمتع السلطات الادارية 
ففي ظل هذه الظروف   1حيات واسعة لم يوردها القانون الذي سن اصلًا ليحكم الظروف العادية".بصلا

بالانفاق من خارج الموازنة العامة والتي لم  2016وحتى العام  2005عمدت الحكومة اللبنانية منذ العام 
رقابة ديوان المحاسبة, يسنها المجلس النيابي خلال تلك الفترة ولم يصدق حساباتها المالية ولم تخضع ل

في ظل " من قانون المحاسبة العمومية. 60و59و 57و  32٬83٬86وذلك على ضوء المواد الدستورية 
والتي تجيز  21/11/1987تاريخ  49/78من قانون المحاسبة العمومية والمعدلة وفقًا للقانون  59المادة 

ة  كالاستاذ موسى اسعد الخوري اعتبر ان عقد بعض النفقات العامة قبل نشر الموازنة. إن بعض الاساتذ
وهو مخالفة  2الاستمرار بمسألة الصرف على القاعدة الاثني عشرية امر غير صوابي وغير دستوري,

قصدون العمل على سير المرافق يوغ شرعي, وان كان بعض السياسيين  صريحة لصرف المال العام دون مس
السلطة ادى الى هدر المال العام دون حسيب او رقيب وان مة وعدم شلّ عملها الا ان الانحراف في ا الع

 

 .185-184ص    2007الحقوقية, بيروت,, الطبعة الاولى, منشورات الحلبي  القانون الاداري العام,  (محي الدين القيسي) 1
, للمزيد من المراجعة حول عدم صوابية 87, 86ص ,مرجع سابق , ”الانفاق العام في غياب الموازنة“, زياد الشيخ 2

 .الصرف على القاعدة الاثني عشرية
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كانت الاصول المعتمدة مشروعة الا انها مشروعة لتسيير المرافق العامة في اطار الشفافية في ظل 
 1الاوضاع الاستثنائية وبشكل مؤقت ويستوجب الموضوع نسج الحل للأزمة بشكل عاجل".

 سلفات الخزينة وقوانين اعتمادات اضافيةالفقرة الثالثة: الانفاق بموجب 

وما يليها اصول اعطاء الادارات العامة وصناديق  203لقد حدد قانون المحاسبة العمومية في المواد 
المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون سلفات خزينة لتسيير عملها بمرسوم 

وجب على الحكومة ان تلمالية وطلب الادارات المختصة ويعلى اقتراح وزير ايتخذ في مجلس الوزراء بناء  
من قانون المحاسبة العمومية,  205وفق المادة ي على السلفات المقررة بظرف شهر تطلع المجلس النياب

وقد سبق مجلس الوزراء ان اعطى سلفات خزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان, مجلس الانماء والاعمار, 
الا ان السؤال المطروح هل يتم التقيد بأصول ارجاع  الجنوبي ومؤسسة مياه البقاع.... اه لبنانمؤسسة مي

كل من  ىالتي تنص انه عل 6319من المرسوم  5السلفات خلال المهل القانونية, وهل يتم التقيد بالمادة 
النفقات ومدير الخزينة والدين العام والمحتسب لدى مجلس الانماء   الصرفيات ومدير الموازنة ومراقب  مدير

والاعمار كل في نطاق اختصاصه مراقبة وملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها ....؟ وخاصةً انه تم فصل 
واجباتهم في بمديرية الخزينة عن مديرية الدين العام, وهو ما يدعو لإستغراب حول مدى قيام الموظفين 

القوانين المعنية. ان هذه الخطوة خطرة على المال العام لوجود شوائب وثغرات عدّة في  ظل تعارض
 .2القوانين

من قانون المحاسبة العمومية هو خرق لمبدأ توازن   12و 11ان قوانين فتح اعتمادات اضافية وفق المادة 
ت استثنائية كالقروض او الموازنة حيث ان معظم هذه القوانين تنص في معظمها بتغطية نفقاتها بواردا

ان ما جرى ذكره هو مخالفة للأصول الجوهرية في الانفاق وهدرًا للمال العام  فرض ضرائب جديدة.
 .ويستوجب اعادة تنظيم لأسس الانفاق العام وفق الموازنة وليس خارجها 

 

بشأن امكانية صرف النفقات الدائمة على الصادر  19/01/2009تاريخ  12/2009راجع ديوان المحاسبة, رأي رقم  1
, مجموعة آراء ديوان المحاسبة الاستشارية والاجتهادات 2007اساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 

 .  42ص    2010-2009الصادرة خلال العامين  
قرار المنح يتخذ ) .وما يليها عن سلفات الخزينة 98 ص مرجع سابق,  ,”لانفاق العام في غياب الموازنةا" ,زياد الشيخ 2

يتوجب على الحكومة أن تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف و  في مجلس الوزراءبموجب سلفات خزينة 
 (. شهر
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 ضعف الاجهزة الرقابية على المال العام  الفرع الثاني:

 الرقابة المالية على الموازنة العامةغياب الفقرة الاولى: 

ان الموازنة العامة ونتائجها المالية هي ليست مجرد محاسبة تقنية وانما هي وليدة قرارات وسياسات "
ومؤسسات, وقد اظهرت الدراسات ان المؤسسات والقوانين والأنظمة التي تعنى بإعداد وتنظيم واقرار وتنفيذ 

سياسات تقاسم السلطة او ما يسمى  ان .1"الآثار المالية التي تنتج عنها  الموازنة العامة هي المسؤولة عن
بعد الحرب واتفاق الطائف, اضعفت المؤسسات المالية والادارية المسؤولية عن الموازنة  بمعادلة الترويكا

العامة في لبنان مما أخذ الانفاق نحو منحى مستمر من الازدياد دون حسيب, وقد صعّب غياب شمول 
المشاريع فكان الموازنة عملية تحديد الارقام الحقيقية للنفقات العامة واوجهها, أما على صعيد الانفاق على  

 ينقصه التقييم والملاحقة وتحديد التكلفة والمنفعة.

 بعد التنفيذ )الحسابات المالية النهائية( يةالبرلمانالرقابة ضعف : الثانيةالفقرة 

موافقة المجلس النيابي هي رقابة مؤخرة من خلال    87دة  ا مستمدة من الدستور وفق المالبرلمانية  ان الرقابة          
وقانون  2حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنةعلى 

الموازنة حيث اجازها المشرع في اجازة الجباية والانفاق. وتظهر في الحسابات المالية النهائية للحكومة, 
المجلس النيابي لا يملك الوسائل الفنية لتزام بقانون الموازنة. وبما ان فتبين مدى جدية الحكومة في الا

جراء لإفقد أوكلت المهمة الى ديوان المحاسبة والإدارية الكافية لإجراء رقابة عملية على تنفيذ الموازنة, 
ان وازنة. ون المه وإنفاقه بموجب قانالرقابة المالية البرلمانية على مدى التزام الحكومة بما أجيز لها جبايت

ا ما يوافق المجلس النيابي على الرقابة التي يمارسها مجلس النواب هي رقابة شكلية من حيث الواقع, فغالبً 
مشروع قانون قطع الحساب دون أي مناقشة جدّية تذكر, او حتى في حال المناقشة فهذه المناقشة والأسئلة 

ة القرار في مة حزبية تملك سلط و منهم ينتمي لمنظ  اء هي مجرد شكليات لأن كل واحدر الموجهة الى الوز 

 

1 )Alberto Alesin()Robert Poterba(,Budget Deficit And Budget Institutions: Fiscal Institu-
tions And Fiscal Performance,published on the official website of the National Bureau Of 
Economic Research- Cambridge University http://www.nber.org/chapters/c8021/ ,Chi-
cago,published date 01/01/1999,Chapter pages in book: (p. 13 – 36). 

 . من الدستور على أن يوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات  87نصت المادة 2

http://www.nber.org/chapters/c8021/
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من ناحية أخرى, فغالباً ما تتأخر وزارة المال في إحالة مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس   مكان ما.
حل هذا المشروع على المجلس على الإطلاق. وغالباً ما النيابي فلا يتيح له الوقت لتدقيقه، أو أنها لم تُ 

بتأخر   ا عن إعداد بيانات المطابقة، متذرعً اسبة في إعداد تقاريره عن الحسابات، ويتخلف  يتأخر ديوان المح
ولا بد من الاشارة على خطورة ، مما يعيق الرقابة والتأخر بها.  وزارة المال في إيداعه مشروع قطع الحساب

البرلمانية الموازنات المستقلة والملحقة كما ويخرج عن الرقابة  من قانون المحاسبة العمومية 1 96المادة 
وحدة الموازنة الذي  والاستثنائية والحسابات الخاصة بالخزينة كونها تقر كما هي وتعتبر خروجًا على مبدأ

تدرج جميع نفقات الدولة ووارداتها المجازة لسنة واحدة في مستند واحد. كما ان الاذن   ينص على ان
كما ان المجلس النيابي يتقاعس في محاسبة السلطة  .ب مستند قانوني واحديتمان بموج بالجباية والانفاق

او الطلب منها تقديم الايضاحات حول ون ضوابط التنفيذية عن ادائها المالي لجهة الانفاق المتزايد د
 الموافقة على طلبفي الآونة الأخيرة صدر قانون ب الاسباب الموجبة في اي تعديل يطال القوانين النافذة.

ديوان المحاسبة لتوسيع ملاكه وتوظيف مدققين ومراقبين ماليين بغية مساعدته في تدقيق الحسابات المالية 
ولغاية تاريخه عجز المجلس النيابي  1993, والسؤال الذي يطرح نفسه, لماذا منذ العام 1993منذ العام 

الية؟  ان السؤال نفسه يشير الى في احل ثغره نقصان الموظفين في ديوان المحاسبة لتدقيق الحسابات الم
العام وعدم وجود اي تنسيق في عمل الادارات وتفشي الهدر  ة وغياب الشفافية في ادارة المالسوء الادار 

 والفساد.

 ديوان المحاسبة الشكلية رقابةال: الثالثةالفقرة 

من الناحية التقنية كان السبب الآخر لغياب اقرار الموازانات العامة خلال الفترات الاخيرة يتعلق بعدم انجاز 
الذي يرجع الى عدم موافقة ديوان  2015ولغاية العام  1993وتدقيق والبت بصحة الحسابات منذ العام 

كل في ديوان المحاسبة هذه المشا وقد حدد  .  وعدم صحتهااالمحاسبة على هذه الحسابات لوجود نقص فيها  
. مما يعني ان هذه الموافقة هي 2من الدستور 87المادة  مشددًا على اهمية 2005تقريره السنوي للعام 

 

من قانون المحاسبة العمومية والتي نصت على " اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات, حولت   96المادة    1
هذه الزيادة بموجب قانون القطع الى حساب مال الاحتياط, واذا اسفر عن زيادة في النفقات, اجاز القانون المذكور تغطية 

لاحتياط لا يكفي, قيد العجز في حساب السلفات, على ان يسدد اجبارياَ من اول العجز من مال الاحتياط. واذا كان مال ا
 موزانة تالية يظهر فيها وفر, وان لم يكف الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي".  

المجلس ليوافق عليها من الدستور اللبناني" ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على  87المادة 2
 . قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة"
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ضرورة دستورية قبل اقرار الموازنة العامة, وبما ان المجلس النيابي يعتمد على تقرير ديوان المحاسبة بشأن 
هذه المشاكل ان يتم اعداده وتأخر وزارة المالية على عرض قسم آخر دقة تلك الحسابات الذي يتعذر مع 

من تلك الحسابات عليه اوجب عدم موافقته على صحة الحسابات لوجود شوائب فيها. مما يفسر لنا سبب 
ان الأمر الظاهر كان بإدراج   .عدم امكانية المجلس النيابي من اقرار الموازنات العامة خلال الفترات السابقة

ى الحسابات دة اثناء المصادقة على قطع الحساب بوجوب الرقابة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة علما 
نات المؤسسات العامة دون موازا) فضلًا على ان اوجه الانفاق العام في لبنانوابداء ملاحظاته عليه. 

العام, اللوزام والاشغال يتراوح الى ثلاث فئات: الانفاق على الرواتب والأجور, خدمة الدين والبلديات( 
بموجب الصفقات العمومية. وبالرغم من ان الانفاق على الرواتب والاجور وخدمة الدين العام اللبناني لا 

انه في ضوء قانون المحاسبة العمومية منح وزير  تحكمه اصولًا قانونية وادارية الا يمكن التلاعب بها و 
مما يجعلنا امام واقع الثقة الخارجية المنعدمة , 1المرصودة وقف الاعتمادات منه 118المادة المالية وفق 

اذا تم اللجوء الى مثل هذه المادة. ان اوجه الانفاق الاخيرتين دفع مجلس الوزراء الى اصدار قرارات لفتح 
  2015اعتمادات اضافية وسلفات خزينة لتغطية الازمات العائدة للرواتب والأجور وخاصة اعتبارًا من العام  

 .ا ساهم بغياب اقرار الموازنة العامة بسبب الضغط الشعبي على الحكومة لعدة اشهرمم

 

 لتزايد الانفاق العام في لبنانالأخرى : الاسباب  الثالثالمطلب 

لقد تم تعداد ابرز الاسباب المالية والسياسية والادارة والاقتصادية التي افضت بشكل مباشر الى تزايد 
هائل, الا انه تتواجد اسباب ادت بشكل غير مباشر الى هذا التزايد واهمها الطائفية الانفاق العام بشكل 

 .السياسية وسياسة الحكام الفاسدة في هدر المال العام

 : الطائفية اللبنانيةالفرع الاول

, ولأنها لم تعد ظاهرة هامشية, بل اصبحت سلاح المؤامرة طائفية لم تعد سمة تخلف بل اصبحتلأن ال"
, بل تعدتها الى فئات, ولأنها كانت طائفية فصارت طوائفية على فئةا  لم تعد حكرً ظاهرة استقطابية, ولأنها 

 

" اذا وجد ضرورة لذلك, ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصودة في الموازنة,   118المادة    1
 . خاذ مثل هذا التدبير..." ولمجلس الوزراء ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر ات
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محتملة, ولأنها كانت مؤقتة فصارت دائمة, ولأنها كانت عكازة النظام فصارت عموده الفقري وجهازه 
هكذا تم وصف  .1."نظام فصار بها مقطع القدمين..بها كان يعرج ال العصبي ومرضه العصابي, ولأنها

مبدأ  كرسالذي  1926صك الانتداب ودستور لبنان الصادر الى ها جذور تعود الطائفية في لبنان, حيث 
في الوظائف على التمثيل بشكل صريح  التي نصت 95المادة و  في مادته التاسعة واقرّ الحرية الدينية 

منه " لكل لبناني الحق في تولي الوظائف   12ا في ذلك المادة  مناقضً بصورة عادلة وفق الطوائف,    العامة
 .ا القانون"العامة لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليه

ائف لقانون الاساسي للطو ا.ل.ر )  146عدل بالقرار رقم   .ل.ر والم60قرارات المفوض السامي: قرار رقم  و 
من الدستور بعد  95لبنان فشل في تطبيق الفقرة ب من المادة  الا ان .(المسيحية واليهودية في لبنان

حيث ارتكزت الاتفاقية على عدة مشاريع اصلاحات دستورية واجتماعية واقتصادية بعد ) انعقاد الطائف
السياسية وتثبيت سيادة الدولة اللبنانية, وكانت تشمل هذه الخطة نهاية الحروب الاهلية والغاء الطائفية 

( جهوزية قوى الامن والجيشطويل خلال الحرب وتعزيز    حلّ الميليشيات اللبنانية التي كانت مسيطرة لوقتٍ 
فيما خص تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفشل في اصلاح الجهاز الاداري من الفساد 

به كما انه اهمل اهمية الانماء المتوازن الذي نص عليه في مقدمة الدستور بين جميع المناطق  القائم
 لتحقيق النمو الاقتصادي. 

 (2006)تموز  ( والحروب على لبنان1990-1975: الحروب الاهلية)الفرع الثاني 

 إقتصاد ضحيّة للحروب والأزمات السياسيّة المتكررةالفقرة الأولى: 

لبنان العقد الأخير من القرن العشرين عازماً على التخلّص من تداعيات الحرب المدمّرة التي دامت دخل "
 30مليار و 25سنة. عند نهاية الحرب، تراوحت تقديرات الأضرار المادية الناتجة عن الحرب بين  15

ين الذين كانوا ليساهموا قتيلٍ وعدد أكبر من المعوق  150٬000كما حصد النزاع حوالى    .ميليار دولار أميركي
  2.838حوالى    1990الحقيقي في لبنان في العام    في ناتج إقتصادي أكبر. كما بلغ إجمالي الناتج المحلّي

هذه الأرقام أقلّ من نصف القيمة التي سُجّلت في العام  د,  للفرد الواح  دولار أميركي  954.33مليار دولار و

 

, موجودة في منشورات مجلة فكر,  ندوة الفكر الوطني في مواجهة المشكلة الطائفية ,الحزب السوري القومي الاجتماعي1
 .1981آذار   8-5الحدث, تاريخ النشر  -مكتبة الجامعة اللبنانية
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تراوحت خسائر الناتج المتراكمة خلال سنوات   ...ة الضائعة للحرب  أمّا تكلفة الفرصة الإقتصادي"  .1" 1975
ط كمتوس  %2لأقلّ بناءً على فرضيّة  ليار دولار أميركي على ام  9بين    –قديرات الإنتاج الضائع  ت  –الحرب  

فرضيّة ق  ليار دولار وفم  36و  %4ميركي بناءً على فرضيّة  ليار دولار أم  31  ,السنوي لسنوات الحرب  ولنما
على الإقتصاد. إذ أدّت الصعوبات   ا تأثيراً عكسيً   2010و  2002عامين كان للفترة الممتدة ما بين الو   .6%

الإقتصاديّة والأزمة السياسيّة الكبرى الناتجة عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى تراجع 
كما . للفترة السالف ذكرها  %2.4حوالى  ي إلىكبير في معدّل متوسّط النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلّ 

مما أدى إلى تراجع  ,ليار دولار أميركيم 3.5خسائر مباشرة بلغت  2006تكبّد لبنان خلال حرب تمّوز
  2."في إجمالي الناتج المحلّي للعام التالي %6.4بنسبة 

 المتردية)الثورة السورية(لامنية المحيطة والاوضاع ا الظروف الخارجية الفقرة الثانية: 

أن المواجهة السياسية في لبنان والازمة المتصاعدة في   2013ذكر تقرير نصف سنوي للبنك الدولي للعام  
تابع التقرير" أن يستمر هذان العاملان   .2012سوريا ادت إلى عرقلة النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام

جراء ضعف الأداء الإقتصادي مع تراجع في   %   1.1معدلا بلغ  ا على سير الاقتصاد، ليسجل  بالتأثير سلبً 
لتباطؤ في أدت الزيادة الكبيرة في الاستهلاك الحكومي إلى تخفيف ا  ,الأمنية. فمن جانب الطلبالأوضاع  

 ا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة".بينما بقي الاستهلاك الخاص ضعيفً  ,2012النمو خلال العام 
ثر الأكبر كان له الأ  ,وبالأخص في مجال السياحة  ,ن التباطؤ الحاد في قطاع الخدماتالتقرير الى ااشار  

في النصف الثاني  ا خصوصً  ,سن في الأوضاع السياسية والأمنيةواذا ما طرأ تح في تراجع معدلات النمو
ائق . بيد أن العو %  2.2تشير التوقعات أنه من الممكن أن يسجل النمو ارتفاعا ليبلغ , ف2013من العام 

 وما زال اتجاه النمو مثقلا بالمخاطر ويميل نحو الأسفل. ,في آفاق النمو ما تزال كبيرة

 

 

وضع الإقتصاد اللبناني عشرون سنة بعد  (, تقرير ناومانلجمعية الاقتصادية اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش )ا 1
 .2ص  , 2011, تاريخ النشر كانون الثانينهاية الحرب الأهلية

عشرون سنة بعد  وضع الإقتصاد اللبنانيمؤتمر "(, لجمعية الاقتصادية اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان)ا 2
 3-2السابق نفسه, ص, المرجع نهاية الحرب الأهلية
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 1الفساد السياسي والاداري والمالي في لبنان: الفرع الثالث: 
 
" ان الفساد السياسي في لبنان يولّد 2008-2005محطات اقتصادية: قد اعتبر عدنان الحاج في كتابه "ل

الفساد الاداري الذي يعزز هدر المال العام والمصالح الخاصة لحسابات خاصة وشخصية سياسية او 
 والحمائية بقوانين شفافة وواضحة.طائفية وهذا الامر لا يعتدل الا بالمباشرة بتخفيض السقوف السياسية 

من خوض حرب لمكافحة الفساد عن طريق القطاع العام وتحديد دوره وفعاليته في الاقتصاد من هنا لا بد  
الكلي ومحاولة الفصل بين المستثمر والمواطن العادي, لأن علاقة المواطن بالمعاملات في بلد بلا مؤسسات 

ترشيد النفقات   يعزز الفساد الذي يكبر مع توسع المشاريع العامة والخاصة. ولا يجب ان نغفل عن موضوع
العامة, ورسم سياسات الاجور وتحديد سقوف للإنفاق والعجز, وهذا البند يترافق بالتزامن مع اصلاح 
السياسات المالية او اصلاح القضاء, واضفاء الشفافية على النظم المالية والضريبية وحسابات المؤسسات 

 المؤسسات الخاصة."العامة والمصالح المستقلة وصولًا الى تعميم الشفافية الى 
ان اغلب اللبنانيين يتعايشون مع " 2في جريدة المدناعتبر في مقالته المنشورة خضر حسان  امّا الكاتب

مواطن لبناني من مختلف المحافظات  1200بإستطلاع هي التي تدير الفساد )الفساد, وبأن الاحزاب 
( وان الوضع اتيستك ليبانون تالالمانية بالاستعانة بمؤسسة ساللبنانية عبر دراسة اجرتها مؤسسة كونراد 

الأحزاب". وبحسب منظمة  مصالح الاقتصادية لزعماء عبارة عن صراع سياسي بين الخصوم وليس ال
" ويبقى الفساد السياسي وتضارب المصالح في صادرة التحديات  3الشفافية العاملية ان الفساد يهدد التقدم

 دون تحقيق اي تقدم في لبنان بحسب منظمة الشفافية الدولية".الكبرى التي تحول 
 الفساد  ان  4له  مقالة  في  بيروت  في  الامريكية  الجامعة  في  السياسية  العلوم  في  الدكتور  صلوخ  باسللقد عبر  
مليار دولار   216فمن أصل    ,التقديرات  إحدى  بحسبو   على صعيد الانفاق الحكومي  ارقامه  بلغت  السياسي
 , (%35.6مليار دولار )أو    77بلغ  بلغت قيمة خدمة الدين م  ,2017و   1993نفاق الحكومي ما بين  مبلغ الا

 

 .23-19, ص2009دار الفارابي, بيروت,    ,, الطبعة الاولى2008-2005حطات اقتصادية  معدنان الحاج(,  )1
 جريدة المدن منشورة على الموقع الالكتروني ل,  "اغلب اللبنانين يتعايشون مع الفساد"  حسان,  خضر2

www.almodon.com,   10/11/2019الدخول  تاريخ  ,  28/02/2019تاريخ النشر. 
  www.alhurra.comمنشورة على الموقع الالكتروني    ",؟بالارقام ... لماذا ينتفض اللبنانييون غير مذكور اسم الكاتب, "3
 .10/11/2019تاريخ الدخول  ,  18/10/2019تاريخ النشرصحيفة الحرة,  ل

 ي للمركز اللبناني للدراساتالموقع الالكترونمنشورة على , "الاقتصاد السياسي للفساد بعد الحرب"باسل صلوخ, 4
www.lcps-lebanon.org  10/11/2019, تاريخ الدخول  2019حزيران  , تاريخ النشر. 

https://al-akhbar.com/Politics/262447
http://www.alhurra.com/
http://www.lcps-lebanon.org/
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مليار دولار كدعم لمؤسسة كهرباء لبنان  20و ,(% 21.29لار للرواتب والأجور )أو مليار دو  46مقابل 
 في الحكومي للانفاق  بالنسبة (.%8.79مليار دولار لرواتب وتعويضات التقاعد )أو  19(، و%9.25)أو 
مشابه: الرواتب وملحقاتها في القطاع العام حصّتها   ، تكشف الأرقام عن واقعٍ اقتصاديٍ سياسيٍ 2018  العام
للنفقات الرأسمالية والإعانات  % 18و ,لخدمة الدين % 32 ,لدعم الكهرباء %10,من الانفاق الحكومي 35%

من إجمالي الانفاق الحكومي )يشمل الدعم  %5فهو  الحكومية وغيرها من النفقات. أما الرصيد المتبقي 
مليون دولار أميركي. إنّ مجموع الانفاق الحكومي للعام   800مع المدني( أو مبلغ  الحكومي لمنظمات المجت

ليكون العجز في ميزانية , مليار 11يرادات تصل قيمتها إلى مليار دولار مقابل إ 16بلغ حوالي  2018
 .هذا ما تأمله الحكومة اللبنانية أقلّه ,مليار دولار 5عند  2018م عا 

فتقدّر مجموعة خبراء من جمعية المصارف في لبنان حجم الإيرادات   صعيد الايرادات غير المتحققة  علىاما  
مليار دولار من الخسائر الفنية وغير   %1.7 ,2018 مليارات دولار في العام 4غير المكتسبة بحوالي 

مليون دولار  200 ,الضريبةلخسائر نتيجة التهرّب من مليار دولار من ا 1.15 ,طاع الكهرباءالفنية في ق
مليون دولار من الخسائر  500, التسجيل العقاري ورسم الانتقال من الخسائر نتيجة التهرّب من دفع رسم

لار من الاعفاءات مليون دو   200فضلًا عن    ,  رائب على السلع والرسوم الجمركيةنتيجة التهرّب من دفع الض
ويقدّر صندوق النقد الدولي لمحتملة. الإضافية ا الاتصالات إيرادات من دولار مليون  300و ,الضريبية

 الاجمالي الناتج من %31.6 حجم الاقتصاد اللبناني غير النظامي غير الممتثل للواجب الضريبي عند
من   %36.7)  1991. كانت هذه النسبة عند أعلى مستوياتها في العام  2015و   1991  العامين  بين  سنويًا 

لترتفع من جديد إلى  ,2010( في العام %24.6مستوياتها )إجمالي الناتج المحلي( وانخفضت إلى أدنى 
 . 2015يار دولار أميركي في العام مل 14أو ما يعادل  29.2%

 الشرعي السنوي  التهرّب قيمة  لإدارة والعدل في المجلس النيابي النائب جورج عدوانيقدّر رئيس لجنة ا
أو من خلال وت,  عبر الثغرة السوداء أي مرفأ بير إمّا    ,دقيقةالواردات تدخل بفواتير غير  يعرف أنّ غالبية  )

  دولار مليون  700 عند الجمركية الرسوم من (التهريب عبر الطرق البرية على طول الحدود اللبنانية
إلّا  ,مليار دولار خلال العقد الأخير .514بالرغم من تحقيق قطاع الاتصالات لأرباح بقيمة و ...أميركي

حيث اعتبر الرصيد المتبقي نفقات تشغيلية. وحتى في   ,مليارات  10لى خزينة الدولة إلّا  أنه لم يصل منها إ
 لاشرافا نطاق خارج العام الانفاق  من %20 حوالي يبقى ,زنة المذكورة أعلاه الواضحة جدًاالموا

 ...وهو عبارة عن أموال مخصّصة لمؤسسات الدولة الموزعة على خطوط المحسوبية الطائفية البرلماني

http://beirut-today.com/2019/04/23/lebanon-budget-people/
http://beirut-today.com/2019/04/23/lebanon-budget-people/
http://beirut-today.com/2019/04/23/lebanon-budget-people/
https://www.al-akhbar.com/Capital/267144/
https://www.byblosbank.com/Library/Assets/Gallery/Publications/LebanonThisWeek/Lebanon%20This%20Week%20583.pdf
https://www.byblosbank.com/Library/Assets/Gallery/Publications/LebanonThisWeek/Lebanon%20This%20Week%20583.pdf
https://www.byblosbank.com/Library/Assets/Gallery/Publications/LebanonThisWeek/Lebanon%20This%20Week%20583.pdf
ttps://www.aljoumhouria.com/news/index/471295
ttps://www.aljoumhouria.com/news/index/471295
ttps://www.aljoumhouria.com/news/index/471295
ttps://www.aljoumhouria.com/news/index/471295
http://beirut-today.com/2019/04/23/lebanon-budget-people/
http://beirut-today.com/2019/04/23/lebanon-budget-people/
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من    %10أقل من    بنسبة  صلوخ على صعيد تركز الثروة في ايدي السياسيين واصحاب المصالحد.وأضاف  
مالي الثروة )المالية من إج %70و ,من الدخل الوطني %55على أكثر من مجموع السكان يسيطرون 

عشوائية ملفات التوظيفات الما كلفته  ذكر    صلوخ عن  ولم يتوانى   المصرفية.  الودائع  من  %90و ,والعقارية(
 . 000،400 و 000،310 الأرقام غير الرسمية بينفية حيث تراوحت خدمةً للطائ

لقد تم تشكيل لجنة مصغرة مكلفة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بناءً على قرار وفي هذا الاطار,  
  2023-2018حيث في مشروعها  18/02/2016تاريخ  174وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية رقم 

بقة  تهجة لمصالح الطارجعت الى ان الفساد في لبنان يعود في جذوره الى اسباب سياسية والسياسات المن
وثانيًا تكمن المشكلة في الطائفية السياسية المعتمدة, اسباب ادارية عائدة للتنظيم الاداري  ,الحاكمة اولًا 

اسباب  واجهزة الرقابة على العاملين وتدني الرواتب والاجور ونظام التعيين والترقية في الوظائف العامة,
رددين لهم غير متعمسبقًا بأن الدولة فاسدة مما يج  اجتماعية وذلك كون المواطنيين اللبنانيين يملكون رأيًا

نتهاك القوانين والانظمة  ناهيك عن انتشار البطالة والفقر وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب والرسوم  لإ
دون ان يقابل ذلك توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والانماء المتوازن, اسباب ناتجة عن نقص في 

انتفض نتيجة هذا الفساد المستشري والذي يأكل البلاد منذ فترة من الزمن,    1....لمكافحة الفساد التشريعات  
وسببّ بإستقالة الحكومة   2019تشرين الاول من العام    16الشعب اللبناني وتم شل الحركة الاقتصادية منذ  

ة تكنوقراطية تحقق مطالبهم , وعلى اثر ذلك طالب اللبنانييون بتشكيل حكوم30/10/2019اللبنانية بتاريخ  
وحقوقهم وتؤمن حدّ ادنى من مستوى معيشي لائق يشمل الحق في الطبابة والصحة والتعليم وتأمين الخدمات 

وصل سعر صرف  حيث مها التعامل بالليرة اللبنانية )العامة والبنى التحتية.... وغيرها من المطالب وأه
 بالليرة اللبنانية في السوق السوداء(... 2500الى الدولار 

 

 

 

 

ي لمكتب وزير الدولة لشؤون على الموقع الالكترون  الفساد ومخططها التنفيذي"استراتيجية وطنية لمكافحة  "مشروع اللجنة    1
 24/04/2018, غير مذكور تاريخ النشر على الموقع, تاريخ انجاز المشروع  www.omsar.gov.lbالتنمية الادارية 

 .10/11/2019تاريخ الدخول 

https://al-akhbar.com/In_numbers/261911
https://aawsat.com/node/1037101
https://twitter.com/JawadAdra/status/1127151836937498624
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 في مواجهة الاصلاحات الدولية  الانفاق العام في لبنان :الثاني لفصل ا

في تزايد مستمر نتيجة الحروب الاهلية والازمات الأمنية  1975ان الانفاق العام في لبنان ومنذ العام 
الخارج, وضعف القطاعات الانتاجية وانتشار الفساد الذي المتتالية, واعتماد لبنان اقتصاديًا على اموال 

استنزف خزينة الدولة, وسوء اداء السلطة السياسية في ادارة المال العام دون حسيب او رقيب. وللوهلة 
ولا يتخلله الا نسبة بسيطة من الانفاق على  يًا جار  ا الأولى من خلال الارقام يتبين ان انفاق لبنان انفاقً 

ولم يتم التطرق الى اهم البنود الاصلاحية   2019تم اقرار موازنة العام  المجتمع الدولي,  وبعد ضغوط    التنمية.
وانما اكتف البرلمان بإعتماد سياسة تقشفية عبر  ت التهرب الضريبي والجمركي...كمحاربة الفساد, وملفا
 ت الدولة.دالبحث عن ايجاد مصادر عادلة لزيادة ايراضغط الانفاق دون ا

 

 الانفاق العام في لبنانتقييم : الأول مبحثال

لقد كان للإنفاق العام في لبنان اثرًا مهمًا في توجيه سياساته المالية نحو التوسع الحاد دون الأخذ بعين 
الايرادات او اتجاه الحكومات الى الاقتراض الواسع الاعتبار ايجاد مصادر بديلة للتمويل ان على صعيد 

 دون خطة مدروسة ادت الى الانفاق بهدر كبير.
 

 ي المطلب الاول: تقييم الانفاق العام الجار 
تميز الانفاق العام في لبنان كمثل كل البلدان النامية في غرق موازنة الحكومة في الدين العام نتيجة 

حجم الاجور والرواتب في القطاع العام, الدعم الحكومي لبعض القطاعات دون الاقتراض الواسع, ارتفاع 
مردود وغيرها من النفقات, ويقابل ذلك الانفاق الجاري نسبة طفيفة من الانفاق الاستثماري بحيث لا تكفي 

 بالنهوض بإقتصاد لبنان.

 الأجور والتعويضات والتقاعدبند الفرع الأول: 

 واتب والأجورالفقرة الأولى: كتلة الر 
ة في المرتبة الأولى من ناحية الإنفاق, حيث اعتبر ان سياسة الحكومات السابق  تظهر كتلة الرواتب والاجور

 الدولة اللبنانية تستدين لكي تدفع الأجور والتعويضات لموظفيها, ففي التوظيف هي سياسة غير منتجة
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اكثر من مئة الف موظف في القطاع  وجود النيابي عنا في مناقشات المجلس وهذا ما نسمعه حاليً )
تعد الحكومي خارج الخدمة المدنية وما يفسر حالة الفساد الذي نعيشه في هدر المال العام(. وهذه السياسة  

 .خطورة العجز الموازني والدين العامب لتنذرفي المرتبة الأولى 

 الفقرة الثانية: ملف التوظيف العشوائي 

الحديث عن ملف التوظيف العشوائي في الدوائر والادارات الرسمية ضمن التدابير المقترحة لخفض يتداول  
الانفاق العام في جلسات الحكومة والمجلس النيابي مما أظهر على مدى السنوات السابقة الفساد الاداري 

من  21تم انتهاك المادة انه  على مدى الفترات السابقةتبين  ام في المحافظة على المال العام.وفشل الحك
ان التوظيف والتعاقد في القطاعين ق بقانون سلسلة الرتب والرواتب )والمتعل 2017/ 47القانون رقم 

التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة 
(, مما والتوجيه في مجلس الخدمة المدنيةه ادارة البحوث  الا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجري

جعل لجنة المال والموازنة وهيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية في مأزق يدفع المسؤولين لتبرير  
عدم تطبيق هذه المادة, وان معرفة العدد الحقيقي للعاملين بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير ممكن الا 

 824الف دولار امريكي ) 800مليون و 4موظف وتجاوزت رواتبهم اكثر من  1480جح ان يكون انه ير 
من الذين نجحوا   210الى المؤسسات العامة, مع العلم بأن هناك    656بين موظف ومتعاقد الى الوزارات,  

ان الارقام   م(.في مباريات مجلس الخدمة المدنية يتقاضون رواتبهم لأكثر من سنتين بإنتظار مراسيم تعيينه
لم تبت بالموضوع التي هيئة التفتيش المركزي  او لموجودة لدى مجلس الخدمة المدنيةغير نهائية ولكنها ا

 -موظفي اوجيرو -ةملفات الاساتذة في الجامعة اللبناني) فة ما تم التوصل اليه من الارقامنهائيًا لمعر 
تقاضون رواتب من الدولة ولا يداومون كون الادارة موظفو سكك الحديد الذين كانوا ي  -يون الموظفون الوهم

ية لخدمة مصالح سياسية او انتخاب  العمومية كانت فقط مما يفسر ان مسألة التوظيفات    .(لها..  فعلي  لا عمل
 تسيير المرافق العامة.المبدأ القانوني القانوني القائل بلمصلحة العامة و دم ابحتة ولا تخ

التوظيف العشوائي يوضح غياب الرقابة والتدقيق من قبل ادارة البحوث والتوجيه ان الازمة الحقيقية لملف 
)ارسال حاجتها من الموظفين( والقيام بالتعاقد   وغياب المسؤولية من قبل الادارات ومخالفتها لأصول العمل

للعمال اء مسح  من ناحية اخرى تظهر مخالفة واضحة للحكومة في عدم اجر   مع العمال دون مسوغ قانوني.  
اي دخول مرحلة تصريف  2018ايار اي بعد اقرار السلسلة و  2017عام اعتبارًا من الفي القطاع العام )



111 
 

الاعمال( واجراء دراسة تحدد ارقامًا دقيقة لسلسة الرتب والرواتب وتكلفتها الحقيقية. ان هذا التجاوز يجب 
 .ان يوضع موضع الاهتمام والمسؤولية

 خدمة الدين العامبند  الفرع الثاني: 
 الفقرة الأولى: الدين العام الإجمالي 

% من انفاق الدولة الإجمالي على  34.6المرتبة الثانية حيث ينفق حوالي  الدين العام اللبناني فييظهر 
من الدين العام دين خارجي   %40خدمة الدين العام وفوائده )اغلبه دين عام وطني بالعملة الوطنية وحوالي  

لأجنبية( وهذا ما يفسر انفاق الحكومة اللبنانية على المشاريع الاستثمارية بنسبٍ ضئيلة وتراجع بالعملات ا
 وضعف القطاعات الإنتاجية. وهذا ما يدعو للبحث لوضع خطة حكيمة ورشيدة لضبط  النمو الإقتصادي

 الإنفاق العام ودفع عجلة النمو الى الامام.

 2018ولغاية 2005تطور الدين العام اللبناني خلال الفترة  9-

 .المصدر: من اعداد الباحث, تقارير وزارة المالية
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2018ولغاية كانون الاول 2005الفترة الزمنية من العام كانون الاول 
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 . 2017-2013نسبة الدين العام من الناتج المحلي  خلال الفترة الزمنية  10-

والتجارة في بيروت رفة الصناعة  غ  -مركز الدراسات الاقتصادية,  عمالمن اعداد الباحث, تقرير مرصد الا
 .2017وجبل لبنان 

 تعاظم ربحية المصارف من فوائد خدمة الدين العام اللبنانيالفقرة الثانية: 

اثرت في تركز وتعاظم الثروة في حساباتهم المصرفية )بإسم  ان خدمة الدين العام اللبناني لىفضلًا ع
المصارف التي حصلت على حوالى ثلثي فوائد عائلاتهم او حسابات اجنبية في الخارج( وتعاظمت ربحية 

الدين العام، كذلك حصول بعض الأثرياء على حصة من هذه الفوائد، دون أن تفرض أي ضريبة على هذه 
، أدت بمجملها الى تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة في لبنان ولا سيما العائلات 2003الفوائد لغاية عام 

 الفقيرةلى زيادة العبء الضريبي على المواطنين لا سيما الطبقات وافضت ا التي تملك هذه المصارف.
وذلك لتمويل عجز الموازنات الناجم أساساً عن تعاظم خدمة الدين العام، وكذلك لتمويل سلسلة الرتب 

 والرواتب الجديدة.

لإعادة  الى وضع الاطر والتدابير 1991ام اتجهت سياسة حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد الع
, حيث وضعت الحكومة خطة لإعادة الاعمار بقيمة ستقرار الاقتصادي والنقدياعمار لبنان وتحقيق الا

هدفها اعادة اعمار البنى التحتية وزيادة النمو  2002-1992بليون دولار امريكي تنفذ خلال الفترة  14
باءت بالفشل, فما لبثت الا ان الاقتصادي. الا ان خطة الحكومة اعتمدت على المساعدات الخارجية التي  
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% خلال ايلول  37.85اقترضت من المصارف اللبنانية بسندات خزينة وصلت الفوائد بنسبة اعلاها الى 
بليون دولار امريكي في العام  70.32بليون الى  3.39وازدادت نسبة الدين العام من  1995من العام 

منها هم من القطاع المصرفي %  60حظ ان نسبة وبإلقاء نظرة سريعة على حملة السندات نلا 1. 2015
  في لبنان والذي باتت قوته عبئًا على الخزينة, مما يوضح تعاظم ارباح المصارف وفق الرسم البياني ادناه.

 فوائد سندات الخزينة )نسبة مئوية( 11- 

 

 72ص   2016تموزمن اعداد الباحث, تقارير مصرف لبنان, تقرير بنك الاعتماد اللبناني 

 

1 (Credit Libanais Bank), Dissecting The Lebanese Public Debt: Debt Dynamics And Re-
form Measures,published on the official website of credit libanais bank www.creditliba-
nais.com.lb, posted date July 2016, P6-7-8 18/04/2019 تاريخ الدخول     
2 (Credit Libanais Bank), Dissecting the Lebanese Public Debt: Debt Dynamics And Re-
form Measures, reference above, p7.  

2015ولغاية 1992نسبة فوائد سندات الخزينة  من العام 

شهر-3 اشهر-6 شهر-12 -average tمعدل فوائد سندات الخزينة  bills yield

http://www.creditlibanais.com.lb/
http://www.creditlibanais.com.lb/
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 1حيث اشار فيها:  وفي دراسة اعدها الخبير المالي والاقتصادي فرحات فرحات عن الازمة النقدية في لبنان
 ,على الدولة اللبنانيةدينًا  الرئيسية التي رتبت هي الحقبةو  ,1997عام الولغاية  1992عام المنذ انه 

يتوجب على الدولة  ثم من بعدها أصبح هناك تكلفة الدين العام وهي مجموع الفوائد على القروض التي 
وبما أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة فقد ساهم في تمويل هذه الدولة من   ,دفعها لمقرضيها

كان يجب عتباره,  إبف  .خلال إصدار سندات خزينة يتم جذب أفراد أو مؤسسات للاكتتاب بها وطنياً ودولياً 
ادة الاستثمار وزي  ,ينها لتمويل مشاريع القطاع الخاصاستخدام السياسة النقدية لتحويل النقد المتوافر ح

وهو ما كان يمكن أن يساهم في خفض البطالة وزيادة النمو المضطرد على المدى  ,الإنتاجي في البلد
أن يضمن بدوره حركة نمو اقتصادي في  الأمر الذي كان يمكن ,الطويل بحسب عمر المشاريع المنشأة

ويضمن أيضاً تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقر   ,ام والخاص وليس في قطاع واحد فقطالقطاعين الع
على عكس ما حصل بعد ذلك حيث انخفضت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي  على المدى الطويل

عام  %  0.526 – ، مقابل نمو سلبي بمعدل1998عام  %  3.666ثم إلى  1997عام  %  1إلى 
وهو ما يطرح علامات استفهام   ,ال تلك المدة لم تكن لتساهم بذلك. إلا أن سياسة الفوائد المرتفعة طو 1999

 ة.حول سبب اعتماد تلك السياسات النقدي

المصرف المركزي   حيث لم يكن  ,مصارف التجارية كانت سياسة سلبيةإن سياسة القروض التي اعتمدتها ال
تاجية التي تخلق فرص لسياسة أصلب في ما خص التوجه نحو تمويل الاستثمار في القطاعات الإن  ا موجهً 

يكون عرضة لأي  لا  ,م في بناء اقتصاد منتج لأمد طويلمع إيجاد فرص عمل حقيقية لتساه,  نمو مستدام
لذي . في حين كان الخيار امباشرةً  حدودالكون في بلد مهدد من عدو على وبخاصة عندما ت ,تهديد أمني

ة مع نسب أقل للقطاعات والحركة التجارية بصورة رئيسي ,للأسف تمويل قروض للمشاريع السياحية ,اتُّبع
مع سياسة تشجيعية  ,ي سياسة اقتصادية واضحة المعالمفي غياب تام لأ الإنتاجية كالصناعة والزراعة

ك والشراء لمختلف السلع وهو ما شجع المواطنين على الاستهلا  ,هلاكيةخذهم قروضاً إنفاقية واستللأفراد لأ
وهذا ساهم في  ,ي نفقات السفر والسياحة الخارجيةوف, ظهر ذلك في تملك أسر عدة سياراتف ,والخدمات

 

موقع مركز دراسات الوحدة العربية , منشورة على ازمة السياسة النقدية في لبنان وسبل الخروج منها, (فرحات فرحات)  1
, تاريخ 2019, تاريخ النشر كانون الأول/ ديسمبر  490مجلة المستقبل العربي العدد  وفي    www.caus.org.lb الالكتروني

 .19/01/2020الدخول الى الموقع الالكتروني  
 

http://www.caus.org.lb/
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أدى إلى وقوع البلاد في أزمة عملات صعبة أخيراً في  ,زان التجاري إلى حدود غير مسبوقةعجز المي
 .2019ر أيلول/سبتمب

 دعم مؤسسة كهرباء لبنانبند الفرع الثالث: 

فكانت تستفيد من الخزينة بتحاويل وسطية بقيمة   من الانفاق,  المرتبة الثالثة  تحتل مؤسسة كهرباء لبنان في
كنتيجة للمشاريع التي أُقرّت   2012مليار قبل أن ترتفع هذه التحاويل إلى ما فوق المليارين منذ العام    1.5

مليار  40)التي وصلت الى  مع العلم بالرغم من تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان 1ولم ترَ النور.
فالكهرباء شبه مقطوعة, لذا فإن هذه المؤسسة   ( مع ذلك2019وحتى العام    1992ذ العام  دولار امريكي من

يجب خصخصتها او ايجاد حل جذري لمعضلتها تخفيفًا على الموازنة العامة واستثمار هذه الايرادات في 
 .مشاريع تنموية ترفع من مستوى المعيشة وتحقق فرص عمل للشباب وتخفف من حدّة الفقر والبطالة

2018-  2000 باء لبنانلدعم مؤسسة كهر  سلفات الخزينة العامة-12 

 

 من اعداد الباحث, المصدر: تقارير وزارة المال

 

تاريخ النشر ريدة المدن, , منشورة على الموقع الالكتروني لج"عشر سنواتانفاق لبنان في آخر "اسم عجاقة, ج1
 .28/01/2019تاريخ الدخول   20/03/2016
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ان الرسم ادناه يوضح اهمية العمل على اطلاق مشروع تم اعداده وفق خطة خماسية لخفض الكلفة الإجمالية 
 2019الانتاج والبواخر على الغاز خلال العام  لعجز مؤسسة كهرباء لبنان, في حال تحويل معظم معامل  

بالتزامن مع انشاء معامل جديدة ومع مشروع شبكة الغاز من الشمال الى الجنوب واطلاق بناء محطة 
, اما على صعيد 2020الغاز السائل, فسينتفي العجز الذي تتحمله خزينة الدولة سنويًا ابتداءًا من العام 

 1الموازني لسنة واحدة وستدفع التكلفة مرة واحدة مع تكاليف الصيانة بعدئذٍ.تكلفة المشروع فيوازي العجز 
ت خطة لتأمين الكهرباء تعود في اقرّ  09/04/2019وفي جلسة استثنائية عقدتها الحكومة اللبنانية في 

لحد بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة في اقرارها نتيجة الخلافات السياسية, وا 2010جذورها الى العام 
من استنزاف مالية الدولة, وتحسين الخدمات الكهربائية والحد من الهدر التقني والاداري وتفعيل الجباية 
الضريبية وانشاء معامل طاقة توزع الطاقة الكهربائية على كافة الاراضي اللبنانية واستبدال المعامل القديمة 

البنك الدولي لوقف الهدر من المال العام. حيث وتحديثها بأخرى صديقة للبيئة, وقد تم ذلك وفق اشتراطات  
 ةوحتى اليوم مقارنً   1992مليار $ امريكي من العام    37تقدر نفقات الدولة اللبنانية على قطاع الكهرباء ب  

بنوعية الخدمات التي تؤمنها مما يعدّ ذلك ازمة كبرى, حيث تم ابطال العمل بها في طعن القانون الرامي 
 ل المجلس الدستوري.الى تفعيلها من قب

 . 2021 -  2017التطور المرتقب لكلفة فاتورة الكهرباء الاجمالية خلال الفترة الممتدة  13-

 
 مجلس الوزراء -الموقع الالكتروني لوكالة الاعلام اللبنانية من اعداد الباحث, المصدر:

 
 

 leb.gov.lb-www.nnaمجلس الوزراء    -الموقع الالكتروني لوكالة الاعلام اللبنانيةخطة الكهرباء,     1
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117 
 

 والنفقات الأخرى نفقات الخزينة بند و بند النفقات التشغيلية الفرع الرابع:
والمرتبة الرابعة في الأعوام السابقة, وهذا البند شهد إنخفاضاً في   2015فقد احتلت المرتبة الثالثة في العام  

مليار ليرة، نتيجة السياسة التقشفية التي اعتمدها وزير  276بقيمة  2014نسبة إلى العام  2015العام 
بند النفقات اما فيما خص النفقات الأخرى اي    وفيما خص نفقات الخزينة احتلت المرتبة الخامسة.  1المال".

 .2من مجمل الإنفاق العام" %95ليحتل بذلك الإنفاق الجاري أكثر من  %5بنسبة   الإستثمارية

 2017لغاية  2009الاستهلاكية للحكومة من العام  النفقات 54-

 

 وبيانات الدولي، للبنك القومية الحسابات بيانات (من اعداد الباحث, المصدر: مجموعة البنك الدولي
 3الاقتصادي(. الميدان في والتنمية التعاون  لمنظمة القومية الحسابات

 

 , مرجع سابق."اق لبنان في آخر عشر سنواتانف"  اسم عجاقة,ج  1
, تاريخ النشر جريدة المدنمنشورة على الموقع الالكتروني ل ؟",الهاو "كيف تنفق الدولة اللبنانية امجاسم عجاقة, 2

 03/11/2018, تاريخ الدخول 17/07/2016
 على الجارية الحكومية النفقات  سابقاً جميع العامة الحكومة استهلاك العامة للحكومة النهائي الاستهلاك نفقات  وتشمل3

 ولكنه الوطنيين والأمن الدفاع نفقات معظم أيضاً  تشمل العاملين كما تعويضات ذلك في بما والخدمات السلع مشتريات
 .الحكومي المال رأس تكوين من جزءاً  يشكل الذي الحكومي العسكري  الإنفاق يستبعد 
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 في لبنان الانفاق الاجتماعي : المطلب الثاني 

العام اللبناني تبين ان الانفاق الجاري في تزايد, واهملت الحكومات من خلال دراستنا عن توسع الانفاق 
اعي, وقطاعات التعليم الانفاق على البنى التحتية والخدمات الاجتماعية, وانشاء شبكات امان اجتم

تدهور الانفاق على من والامر الذي زاد  لبنان الى فئة البلدان النامية. انتماءوهذا ما يفسر  والصحة...
يما ادية والاجتماعية على لبنان ولاسمات الاجتماعية هو اندلاع الثورة السورية وانعكاساتها الاقتصالخد

والطبقات المتدنية الدخل والتي  الانفاق على النازحين الذي أخذ حيزًا لا يستهان به من نصيب اللبنانيين
 ترزح تحت خط الفقر المدقع.

 التعليم والصحة() إنخفاض الإنفاق الاجتماعي: الفرع الأول

 الفقرة الأولى: الانفاق على التعليم

ف قوة المدارس الرسمية وامكانياتها ) ان الغاء دار المعلمين اضع لم تتجاوز النفقات على التربية والتعليم
من الإنفاق العام حتى   %15والصحة والشؤون الاجتماعية والإسكان والثقافة والرياضة والإعلام    في التعليم(

سبة الفقر بلغت في لبنان بالاضافة الى ان ن .%11.5الى  2017أنها انخفضت في مشروع موازنة عام 
بلغت نسبة  %35بحسب ارقام البنك الدولي, واكثر من  %37تبلغ ذروتها في الشمال اكثر من  31.52%

  البطالة في لبنان.

ان ضعف الخدمات العامة في لبنان والخدمات الاجتماعية جعلت من المواطن اللبناني مهمشًا الى حدٍ 
فقطاع التعليم في لبنان ما زال يعاني من التهميش ولا سيما ان معظم المدارس الرسمية تتواجد بعدد    كبير.

والمناخ المناسب للتعليم, مما يترك الأمر لأولياء التلاميذ بإستسلامهم امام ضئيل ولا تتمتع بالبنيان السليم 
الواقع لضيق حالتهم المادية او نقل ابنائهم الى المدارس الخاصة والرزح تحت ضغط اقتصادي آخر من 

يرات ناحية اولى, ومن ناحية أخرى ما يتم تناقله حاليًا عن الوضع التعليمي وما قدّر صرفه على شراء كام
مليون دولار لو صرفت على تحسين اداء وبنيان المدارس الرسمية   800مراقبة الامتحانات الرسمية بما يقدر

 لكان افضل بكثير. 
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 2017ولغاية  2011مؤشرات التعليم في لبنان من العام  65-

 

 من اعداد الباحث, المصدر: بيانات المركز التربوي للبحوث والانماء.

 الفقرة الثانية: الانفاق على القطاع الصحي

الرسم البياني( لتحسين الاوضاع  اما على الصعيد الصحي فموازنة وزارة الصحة خجولة نوعًا ما )انظر
رفض  والتأمين الاستشفائي لمعظمهم او الصحية للمواطنين الرديء في ظل غياب الضمان الصحي
بيئي كفيل بزيادة لفضلًا على ان التلوث ا المستشفيات استقبالهم لعدم امكانية تغطية وزارة الصحة لهم,

السرطان والامراض المتفشية  ا وعلى رأس الامراضمليون دولار امريكي سنويً 390الكلفة الصحية حوالي 
بالاضافة الى ان الفساد سمح بإذلال المواطنين على ابواب المستشفيات للإستفادة من الخدمات التنفسية ...

 2019اما مع قدوم العام  الصحية واللجوء الى اصحاب النفوذ من اجل الطبابة التي هي من حقهم مجانًا.  
المستشفيات كافة بإستقبال المرضى دون حرج ومساعدتهم قدر تعميمًا الزم فيه ة وزير الصح فقد اصدر

في ازمة الدولار التي نواجهها بعد تكمن الا ان المشكلة  ي.الامكان بما يوافق مع الضمير المهني والانسان
ي الاسواق تعجز اندلاع الثورة في لبنان وما رافقها من ازمات تشكيل الحكومة وغيرها, ونتيجة شح الدولار ف
 بعض المستشفيات من تأمين المستلزمات الطبية. مما يهدد الخطر الصحي المواطنين.
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 2017- 2010الانفاق الصحي في لبنان:-16

 

 . 2017من اعداد الباحث , المصدر: النشرة الإحصائية لوزارة الصحة 

 الازمة السوريةة للبنانيين بسبب تدهور الخدمات الاجتماعية: لثالفقرة الثا 

بالاضافة إلى ما حملته  ,ات السياسية المتلاحقة في البلادنتيجة الازم اكبيرً  ا شهد الاقتصاد اللبناني تراجعً 
التي سبقت   الازمة السورية من تداعيات على الوضعين المالي والاقتصادي, فلبنان شهد في السنوات الثلاث

كحد متوسط, ومع الحرب في سوريا وأزمة اللجوء الكبير للسوريين  %8بمعدل  ا سنويً  انموً  ,الأزمة السورية
فإن الخسارة في الناتج المحلي  ,ا للبنك الدوليوفقً  .%1تراجع هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ  لبنان في

ما يعني انها تخطت  ,2015مليار دولار حتى سنة  18انت الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية ك
خفضت الصادرات . وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ. وان2017مليار دولار نهاية العام  20الـ 

بمقدار الثلث. كما وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين 
اضـــافت قضـــية النـــازحين الســـوريين الـــى لبنـــان   بينما تدهورت أوضاع البنى التحتية أيضا. ,السوريين

، ان علـــى مســـتوى الخــدمات العامــة مــن مــاء وكهربــاء ,ماعقتصـــادي والإجتلإاعبـــاءً علـــى الوضـــع ا
ســعار الاســتهلاك لتزايد وان علــى مســتوى ا ,ء وخدمات اجتماعية وتربوية وطبيةومواصــلات واستشفا 

وعلـــى مســـتوى الايجـــارات واجـــور المســـتخدمين. وقـــدر البنـــك الدولي مجمـــل الخســـائر المترتبـــة  ,الطلــب
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2017-2010الانفاق على القطاع الصحي خلال الفترة 

نفقات الاستشفاء في لمستشفيات الحكومية والخاصة ادوية نسبة موازنة وزارة الصحة من الموازنة بدون خدمة الدين العام
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  2014-2011علـــى الاقتصاد اللبناني من جرّاء الازمة السورية وتدفق اللاجئين في الفترة ما بـين الاعـوام  
نمو الاقتصادي في لبنان بسبب الازمة السورية والنزوح قدر البنك الدولي تراجع ال  1مليار دولار.   7.5بنحو  

وقلصت من قدرة الحكومة على تحصيل الايرادات   %20نسبة البطالة ب    وتضاعفتكما  ,  %2.9السوري ب  
يادة الطلب مليار$ بسبب ز  1.1مليار $, بالاضافة الى ارتفاع الانفاق العام 1.5بشكل ملحوظ اي بقيمة 

ت التكلفة المالية للأزمة السورية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني وخاصة قدر  .على الخدمات العامة
-2012مليون $ خلال الفترة  340و  308قطاعي الصحة والتعليم وشبكات الحماية الإجتماعية ب 

مليار $ لتحسين نوعية الخدمات لتصل  1.6او  1.4, في حين ان لبنان بحاجة الى ما يقدر ب 2014
مليون $ لخلق فرص عمل للشباب, وما الى ذلك  242و  166قبل الأزمة, من ضمنها الى مستوى ما 

مليون $ في العام  69و  48وبين 2013مليون $ في العام  38من ارهاق للقطاع الصحي في لبنان ب 
ة . فضلًا عن ان وزارة التربية وفرت امكانية التسجيل في النظام التربوي وخاصةً ان المدارس اللبناني2014

ى تحويل مليون $ بالاضافة ال 29من اجمالي التلاميذ, حيث بلغت التكلفة  %30لا تتسع الا بنسبة 
 المدارس الى اماكن لجوء.

 لة : زيادة الفقر والبطاالفقرة الرابعة

هذا بالاضافة الى الف لبناني الى مستوى خط الفقر.  170أما على صعيد الفقر فقد دفعت الازمة بزيادة 
تراجع قطاعات اخرى كقطاع المياه والصرف الصحي, تدني مستوى ادارة النفايات, والخدمات البلدية, 

مما لا شك فيه ان الإنفاق الجاري يتزايد مع  2وانتشار الاوبئة والامراض, وتراجع الكهرباء وخدمات النقل.
ان على صعيد الرواتب والاجور والمخصصات والتعويضات الصحية في  2017موازنة العام مشروع 

القطاع العام وخاصةً القطاع الأمني نتيجة زيادة الموظفين وتطويع عسكريين جدد او زيادة النفقات الجارية 
نتيجة اعتماد برامج للجيش اللبناني نتيجة الوضع الامني في عرسال وفي المديرية العامة لقوى الامن العام  

بيومترية جديدة لجوازات السفر والإقامات وايضًا في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتحديث برامج 
 

منشور على ,  التقرير الاقتصادي,  لبنان  الاقتصادية في غرفة الصناعة والزراعة والتجارة في بيروت وجبلمركز الدراسات    1
 .www.ccib.org.lb   ,2013الموقع الالكتروني للمركز  

منشور على الموقع ,  تقييم تداعيات الازمة السورية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنانتقرير   ,الدوليالبنك    2
 .2013ايلول,  www.worldbank.org الرسمي للبنك الدولي  

. منشورة على الموقع الالكتروني لمصرف تأثير ازمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبنانيرائد شرف الدين, فؤاد الزين. 
 .05/10/2016تاريخ الدخول    10/05/2016,  تاريخ النشر  www.bdl.gov.lbلبنان
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اما اليوم, وبسبب تدهور  المعلوماتية لزوم تغطية حاجات امنية للتنصت ومراقبة الشبكات الارهابية...
ؤسسات والشركات الى الافلاس وصرف موظفيها وعدم الوضع الاقتصادي الحالي الذي دفع بالعديد من الم

تقاضيهم لرواتبهم, واتى التطور الاخير في ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي وشحه في المصارف 
ت هذه التطورات الى ارتفاع نسبة الفقر بشكل يصعب دى ارتفاع الاسعار في الاسواق, فأ وتقييد السحوبات ال

الطبقة الفقيرة في لبنان اصبحت تتركز في خانة الفقر المدقع, واذا ما  احصاءها, والاصعب من هذا ان
 وما آلت اليه الاوضاع المعيشية.ياطية لمنع هذا التوسع في الفقر  سارعت الحكومة في اتخاذ اجراءات احت

 ضعف التبادل التجاري : الفرع الثاني 

مليار دولار امريكي, كما ان هذه المواد  15.5ما يوازي  2018تشير الارقام ان لبنان استورد لغاية ايلول 
 8المستوردة يمكن تصنيعها في لبنان من دون ان يكون هناك حاجة لإستيرادها مما يؤمن وفرًا بقيمة 

تجدر الاشارة الى ان الازمة الحالية قيّدت التجار عن ممارسة اعمالهم وساهمت  مليارات دولار امريكي.
ت نتيجة شح الدولار وعدم تمكنهم من متابعة نشاطاتهم التي تقوم على في الافلاس بحد كبير للمؤسسا 

 .عمليتي الاستيراد والتصدير

 2017-2010التبادل التجاري وعجز الميزان التجاري في لبنان : -17

 

مركز الدراسات الاقتصادية , غرفة الصناعة والتجارة في بيروت   -من اعداد الباحث, تقرير مرصد الاعمال
 وجبل لبنان.
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السلوك الاستهلاكي في مقالة سابقة له ان حجم الاستيراد في لبنان كبير جدًا و   اوضح البروفسور عجاقةو كما  
 :1ولخصه في الرسم البياني ادناه  في لبنان سيئ للغاية

2018-2007الانفاق الاستهلاكي في لبنان خلال المرحلة  18-

 
 عداد الباحث, المصدر: رئاسة مجلس الوزراء)دائرة الاحصاء المركزي(  من ا      

 

,  "مليار دولار 15.5السلوك الاستهلاكي والعجز الانتاجي يرفعان حجم الاستيراد: عجز الميزان التجاري ", عجاقة جاسم 1
 15/03/2019, تاريخ الدخول  13/01/2019. تاريخ النشر  www.jassemajaka.comعلى الموقع الالكتروني  منشورة  
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 2019الانفاق على الاصلاحات قبل العام المطلب الثالث: 

قامت جهود حثيثة عبر سلسلة من البرامج بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لضبط المالية  
 1عبر عدّة مشاريع نذكرها: 2019ما قبل العام  العامة وخفض الانفاق العام 

: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط مشروع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ❖
: وهدف هذا المشروع الى وضع التدابير لمكافحة غسل الاموال وتمويل 2009وشمال افريقيا 

 الارهاب.
تنظيم قطاع الكهرباء كخطوة  ويهدف هذا المشروع الى :(2010)مشروع تنظيم قطاع الكهرباء ❖

اولية لخفض الانفاق العام وجزء من عملية التنمية واعادة اعمار البنى التحتية في لبنان, اقتراح 
 التقشف".لتتناسب مع شروط البنك الدولي "  2019بعض التعديلات على موازنة 

 ي:وحددت اهدافه بالتال 2013: 2مشروع اصلاح الادارة المالية في لبنان رقم  ❖
( وتعميق الاصلاحات الجارية في مجالات تحليل %25)  ادارة الدين العام والاستدامة المالية -1

 الدين وتسجيل الدين وادارته وعمليات الدين وتعزيز الشفافية في ادارة الدين العام.
( وتعزيز ادارة المخاطر ضمن وزارة المالية من %25الانفاق العام والادارة المالية والتوريد ) -2

 ل الحد من الهدر والفساد, وتعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي وتفعيل المساءلة.خلا
 (.%25حوكمة القطاعات العامة الاخرى ) -3
تخصيص الموارد المالية للدولة وتعزيز الشفافية والفاعلية لأنظمة الادارة المالية للحكومة  -4

 وتسهيل ودمج وظائف التخطيط واعداد الموازنة.
❖ EFMIS- TOR INPUT: senior accounting consultant under public 

expenditure management component (2014 ويهدف هذا المشروع الى اصلاح )
 المالية العامة:

 وضع برنامج لضبط الانفاق العام. -1
بالموازنة تطوير نظم اعداد الموازنة وتأمين الاتصال بين كافة مؤسسات الدولة فيما يتصل  -2

 ة.من حيث التدقيق, التنفيذ, الرقاب

 

 .المالية والبنك الدوليللمزيد من المعلومات يمكن مراجعة تقارير وزارة    1
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 تعزيز الانفاق الاستثماري والاوجه الانمائية للموازنة. -3
 الواردات(.-تعزيز الواردات وتحقيق التوازن بين جانبي الموازنة العامة)النفقات -4
 وضع سقوف للنفقات العامة اثناء اعداد الموازنة العامة. -5
الحكومة والموازنة العامة السنوية وفق خطط متوسطة الامد   تعزيز الارتباط الوثيق بين سياسة -6

 )اثناء اقرار برامج طويلة الامد(.
تنفيذ الخطى الاولية للتعرف على دورة الموازنة العامة وتحديد الاهداف عبر تقليص برامج  -7

 .الانفاق 
ئي ووزارة المالية بالتعاون بين برنامج الامم المتحدة الانما مشروع السياسات المالية والاستشارات:   ❖

( ويهدف الى تقديم المشورة بشأن صوغ السياسات الاقتصادية والاصلاح الضريبي والادارة 2017)
المالية وتقديم المساعدة التقنية من خلال فريق عمل محترف ومختصين وخبراء, ووضع سياسات 

من تقديم الدعم   هوغير   ية...يرية العامة للشؤون العقار لإحتواء العجز وادارة الدين العام واصلاح المد
للتخفيف من آثار الازمة السورية وخفض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال ادوات تمويل المناخ 
الاخضر وتمكين وزارة المالية من تلبية الاحتياجات المرتقبة في قطاعي النفط والغاز من منظور 

 التشريع وادارة الشركات والاستدامة الاقتصادية والمالية.

واشار الى انه " يجب على لبنان ان يخرج   2016عام  تقريرًا في الخبير لدى البنك الدولي وسام حركة  ال  مقدَ 
الاقتصادي المفلس. يقول البنك الدولي إن اعتماد الاقتصاد اللبناني على تحويلات -من النموذج الاجتماعي

يمكنه إلى ظروف اقتصادية وسياسية لا ض البلد المغتربين لتمويل الاختلالات الداخلية والخارجية يعرّ 
ن التهديد الاساسي للاقتصاد اللبناني هو احتمال ترحيل اللبنانيين المهاجرين االسيطرة عليها. ويشير إلى 

  % 2.1من الخليج لدواعي العمل. ان المحاكاة التي قام بها البنك الدولي تشير إلى أن النمو سيكون اقل من  
السيناريو ويتزامن مع تقلص الإستهلاك الخاص. المشكلة أن هذا الأمر يأتي في السنة الأولى على هذا 

في وقت يصاب فيه النشاط الاقتصادي بأزمة سببت تقلصًا في النمو الحقيقي وكان لها انعكاسات على 
 1نسبة التضخم  فضلًا عن ازدياد الحاجات التمويلية ".

 

المديرية العامة للدراسات  -مجلس النوابمنشور على الموقع الالكتروني ل, البنك الدولي وعلاقته بلبنانتقرير  احمد عيد, 1
 .8- 7  -6  –  5ص 2017بيروت,,  www.lp.gov.lb مصلحة الأبحاث والدراسات  -والمعلومات  
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 %  5وخلق فرص العمل وضبط الاوضاع المالية بنسبة  كانت الحكومة قد تعهدت تحقيق الاستقرار والنمو  
وبعد ان فشلت  سنويًا(. %1من الناتج المحلي الاجمالي على مدى الخمس السنوات المقبلة) اي بنسبة 

تبع ذلك انعقاد مؤتمر  2019الاصلاحات التي تبنها الحكومة اللبنانية, وعدم البدء بإقرار موازنة العام 
 التمويل اللازم لنشل لبنان من الأزمة الإقتصادية.سيدر لتأمين 

 

 الدولية  للإصلاحاتومحاكاتها  2019موازنة العام  :الثاني  المبحث

ت وذلك جدالات كثيرة على الصعيد السياسي, وبعد وقتٍ طويل أقرَ  2019لقد خاضت موازنة العام 
 للحصول على التمويل اللازم من أجل تعزيز النمو في لبنان.

 2019مؤتمر سيدر وموزانة العام المطلب الاول: 
 مقترحات مؤتمر سيدر الفقرة الأولى: 

هذا ليس المؤتمر الدولي الاول الذي يعقد لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً للتغلب على أزمته وإعادة إنعاش 
وكانت قد عقدت عدّة مؤتمرات تعهدت فيها الحكومات المسابقة بإجراء اصلاحات مالية الا انها قطاعاته.  

لتحفيز ديًا في تحقيق برامج اصلاحية تصا ان فشل الحكومات المتعاقبة سياسيًا وماليًا واق 1.باءت بالفشل

 

مؤتمرات لإنقاذ لبنان فماذا تحقق منها؟ )الجزء    "...  1" وصولًا إلى "سيدر  3"" و  2" إلى "1من باريس "")موريس متى(,    1
, تاريخ الدخول 12/04/2018  , تاريخ النشرwww.alnahhar.com", منشورة على الموقع الالكتروني لمجلة النهارالاول(

23/11/2019. 

 ابرز البنود التي كانت ترمي المؤتمرات الاصلاحية الى تحقيقها هي:
 حات بنيوية لتحفيز النمو.اصلا •
إجراءات متكاملة لإصلاح القطاع الإجتماعي وتحسين المؤشرات الاجتماعية الأساسية من أجل تطوير تعزيز   •

 شبكات أمان اجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود.
 إصلاح مالي جذري يتم على مراحل يهدف إلى زيادة الفائض الأولى عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الواردات. •
نامج لتحرير من عدد القطاعات الاقتصادية ومشاركة وتعزيز القطاع الخاص من خلال الخصخصة, زيادة بر •

 نسب الاستثمار، وخفض عبءالدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
 سياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ولجم التضخم. •
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تركّز ضمن رؤية تتضمن اصلاحات اقتصادية حيث    20181نيسان    6النمو ادّى الى عقد مؤتمر سيدر في  
 وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار وخلق فرص عمل للبنانيين وبرامج الاستثمار والمشاريع:

 اعادة التوازن للمالية العامة.ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال  •
وضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان للنهوض بقدراته على صعيد  •

 الصادرات.
 تطوير البنى التحتية واعادة تأهيلها. •
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الاستثمار. •
 ة.تخفيض العجز المالي عن طريق ادارة رشيدة للموازن •
اصلاحات هيكلية وقطاعية لجذب الاستثمارات الجديدة وارساء بنى تحتية حديثة واستراتيجية  •

 ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والمساءلة ...

مليون دولار أميركي  800مليار و 11نتهى المؤتمر على تعهدات مشروطة من هذه الدول بلغت قيمتها إ
ميركي على شكل هبات )مشروطة أيضًا(. وتالياً لن يستفيد لبنان من مليون دولار أ  500منها ما يُقارب الـ  

هذه القروض إلا إذا طبّقت الحكومة اللبنانية التعهدات التي التزمت بها أمام هذه الدول والتي تحوّلت إلى 
عشرة قطاعات على رأسها  شروط مفروضة على لبنان في ما يخص الإصلاحات تطال

تحديث القوانين... " هذه الشروط /الإدارة العامّة/دمحاربة الفسا /المالية العامّة/كالجمار /الاتصالاتء/الكهربا 
إن مباشرة أو عبر الشراكة بين القطاعين   ستُحسّن من مناخ الأعمال وستزيد حكمًا من الاستثمارات الخاصة

اضح من خلال وجود العام والخاص, وزيادة الثقة الدولية في لبنان وإظهار الدور الاستراتيجي للبنان والو 
 2الثروة النفطية". ,غرافي كمنصّة لإعادة إعمار سوريا موقع لبنان الج ,ازح سوري مليون ن 1.5

 

 

 

 راجع الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء .  2018مقررات مؤتمر سيدر  للمزيد من المعلومات عن   1
 , منشورة على الموقع الالكتروني لجريدة"ترتبط بنظرتنا إلى أداء الطبقة السياسية سلبية مؤتمر سيدر" ,جاسم عجاقة 2

 .05/05/2019تاريخ الدخول  ,  14/04/2018  , تاريخ النشرwww.al-nahhar.comالنهار
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 2019موازنة العام  الفقرة الثانية: 
مصحوبةً ببنود تقشفية ضرورةً لخفض الانفاق العام ومنها ما تم   12019بإقرار موازنة العام    ان لبنان مقيّد

مقترحات لوزير المالية حول خفض الانفاق والعجز المالي ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي عرضه من  
 2وزيادة الايرادات وتتناول الابواب التالية:

سنوات فيما خلا حالة بلوغ السن القانونية ووضع حد اقصى  3تجميد الاحالة على التقاعد لمدة  -1
 فيما خص التعويضات.

 ابير الاستثنائية والتطويع في الاسلاك العسكرية والامنية.تنظيم التقاعد والتد -2
وقف التوظيف او التعاقد في الادارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري  -3

 سنوات. 3لمدة 
 وقف العمل بتوزيع انصبة الارباح والرواتب الاضافية. -4
 يومًا. 15يومًا الى  20تخفيض الاجازة السنوية من  -5
 فيض مساهمة الدولة في المساعدات المدرسية والطبابة.تخ -6
 زيادة الضريبة على صفيحة البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة. -7
تحويل غرامات السير لصالح الخزينة العامة مباشرةً, ووضع رسم مالي على مالكي الارقام المميزة  -8

 ارقام(. 5و4و3للسيارات) 
, تعديل المادة %21بدلًا من  %25على الشطر الاعلى ليصبح  تعديل في قانون ضريبة الدخل -9

)قانون  وتعديلاته 1959/ 144من المرسوم الاشتراعي رقم  33من ضريبة الدخل, والمادة  58
ضريبة الدخل(  فيما يتعلق بأرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية, وتعديل الفقرة اولًا 

 64/2017من القانون  17والمعدلة بموجب المادة  497/2004من القانون  51من المادة 
)فرض ضرائب على ايرادات الحسابات الدائنة بما  79/2018من القانون  36وبموجب المادة 

 على ارباح الفوائد(. %10الى  7فيها حسابات التوفير من 
تصاريح  -نيناجازة عمل للفنا  -جوازات السفر -الاقامات -زيادة رسوم الأمن العام )الدعايات -10

 دخول المرفأ...(.

 

ومنشورة على   144ت بموجب القانون رقم  قد اقر (  موازنة المواطن والمواطنة)  2019شارة الى ان موازنة العام  تجدر الا 1
 www.finance.gov.lb الموقع الالكتروني لوزارة المالية في لبنان

 , الموقع الالكتروني لوزارة المال.  2019موازنة العام  مشروع   2

http://www.finance/
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 تعديل في رسوم جوازات السفر... -11
اعفاءات ضريبية او تخفيضها لأشخاص القانون العام عن المخالفات المرتكبة والمتعلقة بضريبة  -12

الرواتب والاجور عن مستخدميها ولا سيما التأخر في التصريح والمخالفات المتعلقة برسم الطابع 
 والرسوم البلدية.المالي..... 

 فرض غرامات على الشركات السياحية التي تستقطب السائحين ويتخلفون عن المغادرة. -13

بنتيجة الجدل السياسي بين كافة الاطراف, ويبقى الخوف من فشل  حينها ان هذه البنود المقترحة لم تحسم 
كافة المقترحات السياسية سيؤدي الى المزيد من الدين العام والمخاطر الاقتصادية, كونها لا ترتكز على 
دراسات اقتصادية وانما قرارات سياسية بحتة, وهذا ما يتخوف منه المواطنون مما سيطلق ردّة فعل مجتمعية 

اكد النائب الاول لرئيس البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المقابل,    ة من الصعب احتوائها.صارخ
يورغن ريجتريك ان" الاصلاحات في لبنان قد تكون مؤلمة, ولكن البديل عنها مؤلم أكثر" معربًا عن اعتقاده 

السابق علي عرض مع وزير المال ان بفضل الحكومة الحالية ان لبنان مستعد لإتخاذ هذه الخطوات"... و 
المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي واشار الى المزيد من الاستثمارات.. واكد على  حسن خليل

اوضحت الحكومة رؤيتها  ,عقب مؤتمر سيدر 1ضرورة الاصلاحات على اوضاع المالية العامة والطاقة."
وتخفيض التحويلات الى مؤسسة كهرباء  2كهرباءضمن برنامج اصلاح واستثمار قوي مخصص لقطاع ال

من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الأخيرة, وذلك كجزء من جهد اوسع لتحسين   %4لبنان التي تجاوزت  
 3استرداد التكاليف في خدمات البنية التحتية ولتحقيق هذا الالتزام جرى اقتراح الاستراتيجية التالية:

 للإصلاحات والاستثمار وبناء القدرات لقطاع الكهرباء.الشروع في برنامج شامل  -1
تعزيز الثقة والشفافية في برنامج الاصلاح المالي عبر زيادة التعرفة الكهربائية مقابل تحسين جودة  -2

الكهرباء وخفض العجز المالي وتمويل النفقات الاستثمارية من القروض الميسرة وهي فرصة 
 يقدمها سيدر.

 

مجلة الموقع الالكتروني ل  , منشورة على"نائب رئيس البنك الدولي: بديل الاصلاحات اكثر ايلامًا, "(غير مذكور اسم الكاتب)1
  21/04/2019تاريخ الدخول    02/04/2019, تاريخ النشر  14735الشرق الاوسط  العدد  

 منشور على الموقع الالكتروني للبنك الدولي, تاريخ النشر, المرصد الاقتصادي : تقليص مخاطر لبنان (,البنك الدولي)2
 .5, ص2018خريف  

 .35-34-33-32-31-30-29ص علاه,  المرجع ا ,  المرصد الاقتصادي : تقليص مخاطر لبنان (,البنك الدولي)3
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 در وغير الفعال.تخفيض الانفاق المه -3
 ترشيد ادارة الضرائب على اساس آلية تولد عائدات تصاعدية. -4
 وضع استراتيجية لإدارة الديون متوافقة مع ما سبق. -5

 

  صندوق النقد الدولي خطى لبنان في تطبيق اقتراحات  :الثاني  مطلبال

الذي اقر في مجلس النواب والذي تضمن عدّة بنود اصلاحية ( 144)فيما يتعلق بقانون الموازنة العامة 
فق ما اشترط صندوق النقد الدولي لتخفيض الانفاق العام والعجز الموازني, منها ما يتعلق بزيادة الضريبة و 

ة الدخل والغاء الاعفاءات من الرسوم الجمركية بإستثناء بعض الحالات فة وضريبعلى القيمة المضا
الى تعديلات في غرامات السير ورسوم اجازات العمل والاقامات وجوازات السفر وفرض   الخاصة بالاضافة

ورسوم خروج وم نوعية على البضائع المستوردة رسوم سنوية على الارقام المميزة للسيارات وفرض رس
للمسافرين وفرض ضرائب جديدة على بيع الطاقة من قبل اصحاب المولدات الكهربائية, وفرض قانون 

وازنة الجديد اقتطاع شهري على افراد الاسلاك العسكرية لقاء استفادتهم من خدمات صحية ولزوم الم
مساهمة الحكومة من المساعدات نسبة والمساعدات الاجتماعية وتحديد  ( %3)بنسبة  الاستشفاء والطبابة

للقضاة لقاء خدماتهم في الادارات المدرسية, وتخفيض لمدة اجازاتهم السنوية, وتحديد سقف المبالغ المدفوعة  
سنوات وتنظيم التطويع في الاسلاك العسكرية والامنية ووقف  3العامة, تجميد الاحالة على التقاعد لمدة 

, التوظيف والتعاقد في المؤسسات العامة وزيادة الحد الادنى لعدد سنوات الخدمة الفعلية للإحالة على التقاعد
ئيس حسان دياب بإصدار تعميم الى الادارات العامة بوجوب اتباع خطة تقشفية وفي الآونة الأخيرة قام الر 

الذي ان الاصلاح فضلًا على  .والابتعاد عن الانفاق غير الضروري في المؤسسات والادارات العامة
التهرب الضريبي ومكافحة الفساد المالي في الادارات والمؤسسات العامة  اشترطه المجتمع الدولي تناول

الاملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد وغيرها من المناقصات معالجة ملفات لاح قطاع الكهرباء و واص
 .العمومية التي تشوبها الشوائب

 القضاء ..: بداية الاصلاح .ولالأ رعالف

والقضائية, لا ينفصل بتاتًا عن كافة الاصلاحات الاقتصادية والادارية والاجتماعية ان الاصلاح المالي 
هناك قضاءً حاميًا لأمواله مما يشجع على جذب  والأمان بأنة والثقة نفالمستثمر يجب ان يشعر بالطمأني

الاستثمارات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحقيق الانماء المناطقي من جهة, من 
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بحيث تصبح الضريبة عادلة على كافة الطبقات ناحية اخرى لا بد ان يواكب ذلك تعديلًا للأنظمة الضريبية  
  2019في اطار مشاروات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع لبنان في العام  الاجتماعية.

ها رؤية الحكومة إقرار وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالإصلاحات الأساسية الداعمة للنمو والتي حددتاقترح 
التجارة . ويشمل ذلك التعجيل بتنفيذ قوانين الإصلاح التي تم إقرارها بالفعل مثل قانون في مؤتمر "سيدر"

, قانون للإفلاس ,ائح منظمة لتصفية النشاط التجاري لو  ,قانون جديد للجمارك, وقانون الوساطة القضائية
وات الملموسة للحد التعجيل باتخاذ مزيد من الخط , و قانون بشأن الإقراض المضمون ,  لوكلاء الإعسارقانون  

 .من الفساد

ك قانون حق الوصول وقد أقرت السلطات تشريعات لشفافية المعلومات العامة ومكافحة الفساد، بما في ذل
وقانون شفافية  ,قانون تأسيس لجنة وطنية لمكافحة الفساد ,قانون حماية كاشفي الفساد ,إلى المعلومات

بما في ذلك عن طريق تعيين لجنة مستقلة   التشريعات بسرعة وفعاليةفيذ هذه  قطاع النفط والغاز. وينبغي تن
روع ويكملها اعتماد التشريعات المعلقة بشأن الإثراء غير المش  ,لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات وموارد كافية

مع هناك أولويات أخرى تشمل اعتماد استراتيجية لمكافحة الفساد والتحقيق  و   والتصريح العلني عن الأصول.
مرتكبي أعمال الفساد وملاحقتهم قضائيا بحيث يتناسب عدد الإدانات والمصادرات في قضايا الفساد مع 

مواصلة التنفيذ الفعال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من ة, و المخاطر ذات الصل
حة غسل الأموال وتمويل مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب الأساسية. وقد عززت السلطات إطار مكاف

 , وأخيرًا استعادة الاموال المنهوبة.الإرهاب

صعيد تحديد مقترحات التي تتماشى مع ما نص به الدستور والقوانين اللبنانية على تلك الانطلاقًا من 
من قانون  112المادة , فعلى مدى السنوات السابقةوهدر المال العام المسؤولية لجهة الانفاق المبذر 

تحمل الوزير من امواله الخاصة على كل انفاق لا اعتماد له والذي سمح بتراكم ب  تقضيالمحاسبة العمومية  
. فالمحاسبة يجب ان تبدأ من لشهيد رفيق الحريري ولغاية اليومالدين العام اللبناني منذ حكومة الرئيس ا

وفي بيان نادي قضاة  .قابلة للتنفيذ تمر سيدرفي مؤ  باقي الاصلاحات المشروطة تصبحاعلى الهرم لكي 
ذكر اهمية  (facebook)منشور على صفحة التواصل الاجتماعي للنادي  29/04/2019لبنان تاريخ 

في مطلق سؤول تجاه تفاقم العجز المالي حيث اشار الى انه "الملمسؤولية التي يجب ان يضطلع بها ا
الأحوال, لا بد من مساهمة المسؤولين الذين شاركوا بشكلٍ أو بآخر, بالفعل او بالاحجام, في مختلف 
السياسات التي اوصلت مالية الدولة الى ما هي عليه, بسد العجز بالتكافل والتضامن فيما بينهم, فمن غير 
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تجاهها, ولا يتحمل مسؤولية افعاله    من ترف السلطةالمنطقي ان يستفيد المسؤول على مدى سنوات طوال,  
 1فتتحقق عندها المصلحة والوحدة الوطنية الحقيقية".

 بشفافية بالرغم من اقرار قانون بذلك الشأنية الوصول الى المعلومات والاهم من ذلك هو امكان
وزارة المالية تمتنع عن نشر المعلومات المالية  احيانًا انبحيث نجد في مجلس النواب(  10/02/2017)

ل, او تتأخر في الاعلان عنها مما يعيق جدية الوصول الى ينا من الاطلاع على كافة التفاصالتي تمكن
ان مديرية الاحصاء  ونجد, او غياب المعلومات الدقيقة والاحصاءات المعلومات لتحقيق الشفافية المالية

 ولا سيما على صعيد تعداد سكان لبنان والمعلومات تحديث الاحصاءات المركزي تعاني من نقص في
حول المسح  2009)مثال: آخر احصاء في العام  وخصائصه الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية

بالتعاون   الهجرة  -ناثالا  -وضع الاطفال  -القوى العاملة  -التعليم  –العنقودي متعدد المؤشرات)عدد السكان  
على  ...2012-2011/ ارقام الفقر 2004لطفولة/ ميزانية الاسر في العام لامم المتحدة لمع منظمة ا

 .(www.cas.gov.lbالموقع الالكتروني لمديرية الاحصاء المركزي 

الكثير من التحولات القضائية على  2020وبداية العام  2019ونشهد في الآونة الاخيرة من نهاية العام 
كابهم جرائم فساد او تهرب مالي الا ان لسابقين او الحاليين لإرتاتهام الوزراء والنواب اصعيد المباشرة في 

النتيجة تبقى عالقة امام القضاء بسبب روتين الاجراءات القضائية واتخاذها وقتًا طويلًا مما لا يحقق النتيجة 
 .المنهوبةالمرجوة على صعيد المحاسبة واستعادة الاموال 

سلطة القضائية غير محمية بحصانات وضمانات كافية لإجراء عملها في حماية المال تبقى بنظري ان ال
العام وان كانت شكلية مكرسة في الدستور والقوانين, وذلك يعود في عدم ثقة المواطنين في القضاء نتيجة 

زبي وليس المحاصصة والفساد اولًا, وثانيًا في فكرة ان المناصب القضائية تخضع للإنتماء السياسي والح
قائمة على الكفاءة والجدارة, وهذا لا ينفي القول بوجود بعض القضاة الاصيلين والمنزهين عن الرشوة  

بضمانات تحميه لتحقيق النزاهة والاصلاحات التي صلاح القضاء وتعزيزه  تكمن بإ والفساد. فالخطوة الاولى  
 صندوق النقد الدولي.لما اشترطه  لم يحققها وفقًا

 

 

 46:19الساعة    09/02/2020, تاريخ النشرfacebookي  حديث منشور على صفحة التواقع الاجتماع)اماني سلامة(,   1
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 كخطوة مكملة للإصلاح ...: محاربة الفسادالثاني  رعالف

لزيادة النمو  اليوم هي مشكلة اتخاذ قرارات خاطئة في وضع دراسة اقتصادية جدية تطرحان المشكلة التي 
قام  2019ان قرار زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة في موازنة العام لا الاقتصادي, فمثً 

بزيادة الاسعار في لبنان بشكل عشوائي نتيجة تخوف اللبنانيين ولم يتخلله اي وسيلة للمراقبة او المحاسبة. 
صحاب الرأسماليين ان هذا القرار بحاجة الى التقيد بتطبيقات قانونية وليس من المسموح ان يترك لتفلت ا

يرزحون امام رهن هذا الواقع, او يمكن ان يزيد من التهرب الدخل  مما يجعل الطبقات المتدنية  او المحتكرين  
معبرًا  136الضريبي وخاصةً على الحدود البرية والبحرية والذي اعترف بذلك وزير المالية "الخليل" بوجود 

آخر للوزير الياس ابو صعب ان حالة التهرب تتم   في حديثٍ و   ,السورية  -غير شرعيًا على الحدود اللبنانية
عبر المعابر الشرعية الرسمية, مما يجعلنا اما واقع متضارب بين غلاء المعيشة والتهرب الاضافي من 

 الضريبية التي تثقل كاهل الشعب. جهة وبين ايجاد مصدر آخر لزيادة الايرادات غير

كية وفق ما يقدرها البنك الدولي وارقام وزارة المالية نلاحظ ان هناك واذا ما تم مقارنة نسب الرسوم الجمر 
من الرسوم الجمركية  2012تضارب في الارقام اذ ان البنك الدولي يعطي نسبة مداخيل الدولة في العام 

في العام  ,للعام نفسه %15.89في حين وزارة المالية قدرته ب  %7.9من اجمالي المداخيل ما نسبته 
البنك الدولي. وبغض النظر عن صحة الارقام قدره  %6.04مقارنة ب  %12.34رته الوزارة ب قد 2017

ان الرسوم الجمركية في انخفاض مستمر يرجع سببه المحللون الاقتصاديون الى المعاهدات التجارية الحرة 
لإصلاح الأولى ل  قرارها الخطوةوبالرغم من ا  2019ان موازنة العام    والتحايل الضريبي.والتهرب الجمركي  

من الناتج المحلّي الإجمالي, ومن  %7.2المالي, لم تلحظ اهمية محاربة التهرّب الضريبي الذي يُشكّل 
على الشركات،   تانخفض  ا خلال تحليل الأرقام يُظهر أنّ الضرائب على دخل الأفراد إرتفعت، في حين أنّه

ما يعني أنّ رفع الضرائب لن يُجدي نفعاً  .كاتمما يعني أنّ احتمال التهرّب الضريبي هو أعلى لدى الشر 
إذا لم تُحسّن آلية الجباية من جهة, ومن جهة أخرى ما زالت الحكومة ترمي بكامل ضغطها على كاهل 
الطبقات الفقيرة بزيادة الضرائب غير المباشرة والتي يقابلها ارتفاع الاسعار في الاسواق مما يخفض نسبة 

الكهرباء مع هدر سنوي يفوق لم تقف في وجه استنزاف مؤسسة  2019ة العام الاستهلاك. ما زالت موازن
, وخاصةً مع تكليف مليار دولار أميركي مُرشحّ للإرتفاع مع تردّي وضع المعامل الحرارية الموجودة 2الـ 

لوزارة الطاقة ندى البستاني وكشفت  ةالسابق ةبها الوزير  لنفط والتي وعدتالدولة مبالغ باهظة للتنقيب عن ا
 التقارير الاخيرة عن عدم وجود النفط في لبنان, مما يضعنا امام كذبة أخرى امام الشعب.
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" واللافت الأكبر ان جميع الاطراف السياسية لم يتطرقوا الى ملفات الفساد حاليًا بالرغم من الضغوط الدولية 
  دمن ازديا   % 70) مسؤول عن    في لبنانكما هو الحال  د....  فالفسا ,  2018والشروط وتعهدات مؤتمر سيدر

ويضرب البيئة الإقتصادية من خلال حرمان الإقتصاد من الأموال بهدف الإستثمارات النفقات العامة( 
مليار   10  تقدر بإن كلفة الفساد على لبنان    )منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على أموال المصارف(.

 %7.2من الناتج المحلّي الإجمالي. أمّا التهرّب الضريبي وحده يقارب الـ %18ا يقارب الـدولار سنويًا أي م
من    %9من الناتج المحلّي الإجمالي ناهيك عن غياب الفرص الإقتصادية والتي تُشكّل وحدها ما يقارب الـ  

ياسات إنمائية أو إقتصادية إن هذه الأرقام تؤكّد مرّة أخرى أنه لا يُمكن وضع أي س  .الناتج المحلّي الإجمالي
من دون محاربة الفساد وخفضه إلى مستويات الدول المُتطوّرة. لذا المطلوب من الحكومة العتيدة وضع هذا 
البند في البيان الوزاري وإيلائه الهمّ الأول نظرًا إلى التداعيات الكارثية التي تنتظر لبنان في حال ترك الأمر 

ل محاربة الفساد العام في عددًا من النواب بإقترحات قوانين معجلة في مجا  اتجاهبالرغم من 1" ه.على حال
 أهمّها:نذكر لبنان 

تاريخ   318من قانون تبييض الاموال رقم  16اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل المادة  -
ناوي, اسعد والمقدم من النواب: جبران باسيل, زياد اسود, ابراهيم كنعان, نقولا صح 20/04/2001

 . 09/03/2019درغام, ادكار معلوف, ميشال معوض, الياس بو صعب, جورج عطااالله بتاريخ 
من قانون الجمارك المقدم من النائب بولا  330اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل المادة  -

 . 02/04/2019يعقوبيان بتاريخ 
المقدم من   03/09/1956مصارف تاريخ اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل قانون سرية ال -

النواب: الان عون, الكسندر ماطوسيان, سيمون ابي رميا, انطوان بانو, جورج عطااالله, ادكار معلوف, 
 .04/03/2019ابراهيم كنعان, ميشال معوض بتاريخ 

)ترشيد الانفاق الحكومي( المقدم من   2019اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى حسم انفاق عام  -
 . 03/03/2019لنائب حسن فضل االله بتاريخ ا
 

ه عددًا من النواب كالنائب جميل السيد بنشر كتاب على موقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى ذلك اتج
twitter    مليار دولار امريكي تعود لسوليدير وبنك  115شركة من غرامات متراكمة بقيمة  14بإعفاء

 

 تاريخ النشر ة الجمهورية,يدجر منشورة على الموقع الالكتروني ل", "محاربة الفساد... مفتاح للإنماء جاسم عجاقة,1
 .30/12/2018, تاريخ الدخول 01/10/2018
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ضمان العامة للشرق الادنى, شركة لوريال لبنان, ادارة واستثمار مرفأ البحر المتوسط والكازينو, شركة ال
ان لمصرف لبنان يذكر فيه " حديث للوزير السابق مروان شربل عبر برنامج الحدث  اذيعبيروت. وقد 

مليون ل.ل شهريًا ويحق لكل موظف بقرضين للسكن وكل  20و  4موظف يتقاضون رواتب بين  1850
سنوات  5. فضلًا عن نواب حاكم مصرف لبنان يعملون ل%2يار ل.ل بفائدة مل 2قرض منهم بقيمة 

موظف يتقاضون   150وفي اذاعة لبنان   مليون ل.ل.  300ويتقاضى كل واحد منهم تعويضًا بقيمة مليارين و
ليرة  1500فقط خلال العمل. ولن ننسى ملعب الغولف الذي تؤجره الدولة بقيمة  40رواتب ويوجد منهم 

فة الى ارباح الكازينو التي توزع على السياسيين ا الف متر مربع في بيروت, بالاض  420بمساحة     في السنة
اكثر من نصفها الى القضاة ومستشاريهم بحسب قوله, بالاضافة الى موظفي   بيذهومخالفات السير التي  

واضاف الى ان الفساد يبدأ من النواب ممثلين الشعب, والذين لا يحق لهم بالحديث  مصلحة السكك والحديد.
ك ومع ذلك لم يتم ذكر الاصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها لمكافحة الفساد الا ان ذل .عن الفساد

من المهم جدا محاربة  لا يكفي, ولم يتجل ايٍ من جهودهم بلحظ اي نتائج ايجابية فعلية بمحاربة الفساد.
الفساد كونه يشكل عائقا امام ممارسة الحياة الديمقراطية بين ابناء المجتمع, وفي تحقيق اهداف التنمية 

لفساد السياسي هو ضرورة فرض الرقابة الاقتصادية والاجتماعية من قبل الدولة, وتشمل اجراءات الحد من ا
اء الشفافية في ادارة المال الشعبية على السياسيين بشكل مباشر والحق في الوصول الى المعلومات واضف

, وضرورة رفع يد الاحزاب عن ممثليها الفاسدين. ونظرًا لما للفساد السياسي نتائج سلبية على الاقتصاد العام
ه لحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية, يجب ان تشمل الاصلاحات الادارية وبيئة الاعمال فضلًا عن هدم

 والمالية والاقتصادية اجراءات للحد من الفساد السياسي:
 وضع قواعد التمويل السياسي. •
نص قوانين لمراقبة الانفاق السياسي فيما يتعلق بشراء الاصوات... وهنا لا بد من مراقبة التبرعات  •

 السياسية.للأحزاب 
 وضع رقابة خاصة على القطاع العام والخاص فيما خص صفقات الاسلحة والنفط. •
 خفض تضارب المصالح والاحتكارات. •
 الرقابة على الموظفين الذين يتمتعون بالحصانة. •
 رفع السرية المصرفية. •

وقد عبر الخبير الاقتصادي  عائدات اضافية لخزينة الدولة. المال العام ودرّ ومن شأن ذلك الحفاظ على 
كمال حمدان عن ضرورة ترشيد الفساد السياسي قبل ترشيد الإنفاق المالي، هذا الفساد الذي أثبتت الدراسات 
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وقد أظهرت . من الناتج المحلي بأشكاله المختلفة في البلد %15والـ  10لعالمية أن كلفته بين الـ والتقارير ا
مليارات دولار   5مليارات دولار سنويّاً، بينها    10كلفة الفساد في لبنان   أن    2017راسة للبنك الدولي عام  د

على شكل خسائر مباشرة وداخليّة في الإدارات العامّة. وتشمل هذه الفئة من الخسائر تحديداً الأموال التي 
الإدارات. المستفيد من هذه الخسائر المباشرة   يخسرها القطاع العام جرّاء الهدر والتهرّب الضريبي داخل هذه

مليارات الأخرى، فهي خسائر غير مباشرة )أو خارجيّة( مرتبطة   5أمّا الـ  .هم أفراد من المسؤولين والسياسيّين
وتتشكّل هذه الفئة من الخسائر من الضرائب  الفساد في لبنان. بسببالاستثمارات وفرص العمل فقدان ب

 .جنيها الدولة من الإنتاج والرواتب والمبيعات من هذه الاستثمارات لو كانت موجودةالتي كان يمكن أن ت

نظراً لهذه الدراسة من جهة ولواقع الحال وارتفاع عدد الفقراء من جهة أخرى، يشدّد حمدان على ضرورة أن 
مومية وهدر تبدأ السلطة السياسية “المتحاصصة” في وقف الفساد، بما فيها العمولات على الصفقات الع

لأجور العاملين   الكبار   % من موظفي الدولة  10. إضافة إلى وقف إحتكار  الوقت بتنفيذ المشاريع الإنمائية
في هذا السياق، إعتبر أن الإصلاح .  ، وحرمان ثلاثة أرباع الشعب اللبناني من نظام التقاعدفي القطاع العام

أ من رأس الهرم يعيد النظر في البداية بأجور النواب يبدأ من ترشيد الفساد السياسي عبر إصلاح جذري يبد
 .والوزراء.. قبل الحديث عن أية تفاصيل أخرى 

طالما دعا "واشار إلى أنه  عام في لبنان أيضاً هذا التعميمفي تقاطع للأفكار، استغرب الاتحاد العمالي ال
الوزارات والإدارات ووقف الصفقات العلنية إلى مكافحة الفساد والهدر والزبائنية والمحاصصة في مختلف 

دولة وتخفيض النفقات والسرية والتي أقام الدعاوى والمراجعات في وجه بعضها بدافع الحرص على أموال ال
يدعم ما طرح في اللجان المختصة في المجلس النيابي حول معالجة أبواب الهدر ومنها  ,غير المجدية

وتوجه  .جارات المرتفعة التي تطيح بألوف المليارات من الموازنة العامةالجمعيات والهيئات الوهمية والإي
الحريري بالقول إنّ ترشيد الإنفاق يكون بسياسة مالية ونقدية واضحة رئيس الحكومة السابق سعد  كإتحاد إلى  

 دّ ووضع ح, رافقها الجوية والبحرية والبريةوشفافة ومدروسة قائمة على ضبط مالية الدولة وحدودها وم
وإنهاء السمسرات التي تفوح روائحها في كل القطاعات الحيوية والتي تكلف   ,للتهريب والمافيات على أنواعها 

 1".المواطنين المزيد من الأعباء في ظل أصعب الأزمات الاقتصادية والمعيشية

 

 , منشورة على الموقع الالكتروني للاعمار والاقتصاد "الفسادتخفيض الموازنة لترشيد الانفاق, ماذا عن ترشيد    ,"مايا نادر   1
www.immarwaiktisad.com   20/01/2020تاريخ الدخول ,  01/03/2018تاريخ النشر. 

http://www.immarwaiktisad.com/
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الة ولم تحقق لم تكن ذو نتائج فع 2019ان الخطوات الخجولة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في العام 
للتمكن من الحصول على اموال سيدر واولها محاربة الفساد, الغاية التي اشترطها صندوق النقد الدولي 

والأهم من   بالرغم من عدم قانونيتها ولم تأت بشيءٍ جديد.  2020ونستغرب في امكانية اقرار موازنة العام  
موضع التنفيذ الجدي, والتي تتمحور اهدافها على ارساء ذلك البدء بتنفيذ استراتيجة مكافحة الفساد ووضعها  

واولى تلك الاجراءات   الشفافية, تفعيل المساءلة, والحد من استنسابية عمل الادارة, ومنع الافلات من العقاب.
المكافحة للفساد هو الانطلاق من ان كل شخص مسؤول عن اعماله عبر المؤسسات الدستورية, والحكومة 

والحكومة الالكترونية( واشراك المواطن في القرارات, وتعزيز تعاون الوصول الى المعلومات  حق  )  المفتوحة
هذه  جاحاكدت هذه الاستراتيجية انه لن الادارات العامة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ديمقراطي, القضاء الاستراتيجية يجب ان يكون هناك تعاون فعَال على مستوى: الارادة السياسية, النظام ال
وستشمل هذه الاستراتيجية محاسبة الفاسدين  والرقابة المالية, القطاع الخاص, المجتمع المدني والاعلام.

مجلس  -في كل من ديوان المحاسبة 1والتي اقترحت اقرار مشاريع تسهم بالحد من ظاهرة الفساد في لبنان
المؤسسات   -وقد وجهت اقتراحات لوسائل الاعلام  -لتأديبالهيئة العليا ل  -التفتيش المركزي   -الخدمة المدنية

 ..الخ.المجتمع المدني -القطاع الخاص -التربوية

 والانتقادات الموجهة لها 2019موزانة العام  : الثالثالفرع 

أعدّها المنتدى الاقتصادي العالمي انّ على الحكومة اللبنانية عدّة خطوات يجب اتخاذها  2أثارت دراسة
 هذه المشاكل ضمن رؤية اقتصادية واضحة:لحلّ 

 

 28-20, مرجع سابق,  2023-2018الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي   1
على  105أن لبنان يحتلّ المرتبة : « 2018-2017مؤشر التنافسية العالمية » (, تقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي)  2

دوّلة جرت فيها الدراسة. لذا يأتي هذا التقرير السنوي ليُظهر العوامل التي تُشكّل عائقًا أمام إزدهار بيئة عمل القطاع  137
أن أكثر العوامل التي تُعيق الأعمال في في    2017وبالتحديد أظهرت الدراسة التي تمت في العام    .الخاص في البلد المعني

(، البيروقراطية الحكومية %13.9(، البنى التحتية غير المؤاتية )%14.5(، الفساد )%21.2) لبنان هي:عدم استقرار الحكومة
(، أخلاقيات العمل %4.5نسبة الضرائب ) (,%5٬5)خم (، التض%8.9(، عدم استقرار السياسات )%10.3غير الفعّالة )

، القوانين (%3.4)(، الحصول على التمويل %3.5(، أنظمة العمل التقييدية )%3.9السيئة في القوى العاملة اللبنانية )
(، الجريمة %1.8)(، القدرة غير الكافية على الابتكار  %2.2(، القوى العاملة المُتعلّمة غير الملائمة للسوق )%3.1الضريبية )

   (.%0.08) (، و ضعف الصحة العامة%1.0، نظام العملات الأجنبية )(%1.3)والسرقة  
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العمل بجهد لخفض عجز الموازنة والدين و   احترام المهل الدستورية والقانونية في تشكيل الحكومة  -
 العام وضبط الانفاق العام.

 محاربة الفساد عبر إجراء إصلاحات إقتصادية, مالية, إدارية وتفعيل دور الرقابة. -
 تحسين مستوى الخدمات العامة ومكننتها ووضع مؤشرات عملية لأدائها. -

 2019الاصلاحات المشتملة في موازنة العام تقييم الفقرة الأولى: 

من اصلاحات فهي تشتمل على سياسة التقشف   2019أمّا على صعيد تقييم ما توصلت اليه موازنة العام  
, ولكنها تفتقر الى الكثير من المعوقات القانونية والاجتماعية بشكل اخصّ ودولي الصارمة بتوافق سياسي

 كونها لم تحترم ادنى مستويات الانسانية تجاه المواطنين:

الاستثمارية ان تخفيض العجز يحصل من تخفيض نفقات الدولة العامة ولا سيما غير  -
منها وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة والبعض منها غير عادل ويبرز التهرب 

 الضريبي المشروع لأصحاب رؤوس الاموال الكبرى.
او قتصاد ولن تحقق النمو المرجو ان الموازنة التي اقرّت بالشكل المقترح ستضرب الا -

قتصادية والمتقاعدين  الخفض المنوي تحقيقه من العجز وتوعد بعض الهيئات الاحتى 
 من الاسلاك العسكرية بشن اضراب عامل يشل حركة الطرقات في القريب العاجل.

تبرز مشكلة التزام المصارف في انقاذ لبنان من هذه المشكلة ولاسيما كان لها الدور  -
ةً بعد تهريب الكثير وخاص  تعاظم ثروتها من خلالهفي تراكم الدين العام اللبناني و الابرز  

 ة.النقدي الازمةوالمساهمين في المصارف لأموالهم الى الخارج بسبب  لمسؤولينمن ا
رفض العسكريين في ان تطال السياسة التقشفية رواتبهم وخاصة ان ذلك سينعكس سلبًا  -

 على الوضع المعيشي, بالاضافة الى الاقتطاعات التي ستطال القطاع العام.
القيمة المضافة...( والتي تعتبر  -البنزينالاستهلاك )الضرائب الجديدة على فرض  -

 ضرائب غير عادلة كونها تستهدف الطبقات المتدنية الدخل.

 على الوضع الاقتصادي 2019انية: انعكاس موازنة العام الفقرة الث

  2003دون قطع حساب )آخر قطع حساب كان في العام  2019الى اقرار موازنة العام توصل النواب 
لا يوجد موازنة( خلافًا لما ينص عليه الدستور في  2017وحتى  2005ومنذ العام  2005لموازنة العام 
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, بالرغم من محاولات وزارة المالية في تصحيح القيود 118ونظام مجلس النواب في المادة  87المادة 
, مما يجعل ديوان المحاسبة 2018ولغاية العام    1997الحسابية واعلانها على الموقع الالكتروني من العام  

امام عبء كبير وسط ارقام مالية للسنوات تلك امامه, وامام واقع التهرب من ملفات مالية سوداء او الاعفاء 
الابراء )فة الاطراف كانت مغلقة امامهم  عنها بإجماع سياسي خوفًا من فتح ابواب فساد باهظة الثمن على كا 

...( بدلًا من تحديد المسؤولية ومحاكمة مبذري الاموال العامة, 1المستحيل والاموال المنهوبة وملفات الفساد
هذا فضلًا فقط وانما الرؤية الواضحة لعدم نيتهم في محاربة الفساد.  خرقًا دستوريًا ليس مما يشكل ذلك 

المماطلة في عملية تشكيل حكومة كلّف الدولة خسائر مالية واهمها الانعكاس على خفض عجز على ان 
الموازنة وتأخير الاستفادة من اموال مؤتمر سيدر وحرمان المواطنين من فرص اقتصادية تؤثر ايجابًا على 

ات اصحاب محطات معيشتهم وتراكم الدين العام الملخص بالجدول ادناه, بالاضافة الى ما تبين من اضراب
عدم اتخاذ موقف داء بغير الاسعار المتداول بها, الوقود جرّاء ازمة الدولار وما يتم بيعه في السوق السو 

من مصرف لبنان لحماية اقتصاد لبنان واموال اللبنانيين, وما نتج من الاصلاحات المقترحة جرّاء سياسة 
 التقشف على العسكريين سلبًا.

مة بسلسلة من الاجراءات لتخفيض العجز في الاشهر الاربعة الاولى حيث بلغ مجموع بالرغم من قيام الحكو 
اي  2018مليار دولار امريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام  4.84الانفاق خلال هذه الفترة الزمنية 

نفقات . تزامن ذلك مع ما اتخذه وزير المالية من قرار بعدم تأشير مؤشري عقد ال%15.45انخفضت بنسبة  
على اي نفقة باستثناء الاجور وملحقاتها وبدلات النقل, مما سيؤثر بالدرجة الاولى على كافة الاطراف التي 
لديها مستحقات على الدولة وبالتالي يؤدي ذلك الى تراجع النمو الاقتصادي من جهة اولى, ومن ناحية 

ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وبالتالي  رة  اخرى سينخفض معدل الاستهلاك نتيجة تراجع مداخيل الطبقات الفقي
 واستنزاف المدخرات الخاصة وتردي الوضع المعيشي.

 

 

", منشورة  مليارًا .. وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الاهلية 86الفساد الآفة التي اوصلت الدين العام الى "  ,اسم عجاقةج 1
 .18/06/2019تاريخ الدخول   2019حزيران    17تاريخ النشر  ,  www.jassemajaka.comعلى الموقع الالكتروني  

, 24/06/2019تاريخ النشر على الموقع الالكتروني لجريدة الديار,  منشورة", لبنان على خارطة الفساد"  ,جاسم عجاقة
 .  2019حزيران   24اريخ الدخول ت

http://www.jassemajaka.com/
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 2019جدول الدين العام اللبناني لغاية آب  19-

 

 10/11/2019تاريخ الدخول   www.finance.govالمصدر: الموقع الالكتروني لوزارة المالية 

 الفقرة الثالثة: الخوف من السياسة التقشفية

م مجلس تعميمؤسسات والادارات العامة بناءً لوالتي بدأت بخفض الانفاق الجاري في الان السياسة التقشّفية  
 الموازنةتفادي تراكم العجز في    منها:  2019في موازنة العام  تناولت مسائل عدّة  %20الوزراء حينها بنسبة  

 :عن طريق اعادة النظر في السياسة المالية المعتمدة في الدولة وتحديد أولويات للإنفاق العام والدين العام

اعادة النظر في سياسة الرواتب والأجور من ذوي الفئة الأولى  عبر تحديد سقف للنفقات العامة  •
 ...دالنواب.... ومعاشات التقاع -الوزراء -مثال رواتب مؤسسة أوجيرو

التخلّص من إدارة المرافق العامّة التي ) تحديد سقف لدعم مؤسسة كهرباء لبنان او خصخصتها  •
 (.ترزح تحت عجز، مثل مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها التي تستزف الاموال العامة

 .اعادة النظر في السياسة الضريبية ) فرض ضرائب جمركية وزيادة الضرائب على الودائع( •
 .العام, تقليص الانفاق غير المنتج الى ادنى مستوياتهخفض خدمة الدين  •
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تنشيط الدورة الاقتصادية ومساهمة كلٍ من مصرف  •

 .الناتج المحلي %9لبنان والقطاعات المصرفية في خفض نسبة العجز المالي الى 
ي بعض القطاعات... والتي هي سياسة غير لجم التضخّم المرتفع, لجم الإستثمارات المُفرطة ف •

منتجة, فلا يُمكن للحكومة أن تعمد في مقاربتها للمُشكلة إلى إعتماد الضرائب على النشاط 

http://www.finance.gov/
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الإقتصادي، لأنّ مفاعيلها سلبية على الوضع الاقتصادي. وبالتالي فلو إعتمدت الضرائب فينبغي 
ة من دون ارهاق الفقراء كالحسابات المصرفية الاتجاه على المصادر التي تحقق دخلًا لخزينة الدول

الكبيرة، الأملاك البحرية والنهرية، الشقق الشاغرة وغيرها.... وان يقابل ذلك خفض إنفاقها غير 
 المنتج وغير الاستثماري وتحسين جباية الضرائب والرسوم والفواتير.

الرواتب والأجور لم يلق استحسانًا لدى  وتخفيضالخوف الذي يطال السياسة التقشفية في القطاع العام ف
المواطنين وخاصةً ان جزءًا من رواتبهم كانت قد اقتطعت سابقًا نتيجة زيادة غلاء المعيشة, ونتج عن ذلك 

تهم دفاعًا عن حقوقهم واداء قوى تظاهرات العسكريين المتقاعدين الذي قوبل برفض السلطة الحاكمة لتظاهرا
 . الأمن الداخلي العنيف تجاههم ابرز الى الوجود انعدام الأمان الإجتماعي والعنف والاستغلال السائد

 
 1المالية  -اجتماع بعبدا ومقترحات الاصلاحات الاقتصادية المطلب الثالث:

بعد فشل الحكومة في تحقيق الاصلاحات, وعدم حصولها على التمويل اللازم من مؤتمر سيدر اصبحت 
 الاصلاحات التي اتخذت ثلاث اتجاهات: على وضع خطة لتنفيذامام واقع يجب تركز فيه 

اهداف الامم الاقتصادية, البيئية والاجتماعية المستدامة وفق –الخطة الاقتصادية والمشاريع التنموية   -1
) على   Sustainable Development Goalsالمتحدة التي اقرتها في خطة التنمية المستدامة

 -المركبات -البنية التحتية -الصحة -التعليم -الوفيات -الخصوبة -الصعيد الاجتماعي: الشعب
الانتاج  -الخدمات -الصناعة -الفقر/ على الصعيد الاقتصادي: الزراعة -توزيع الدخل -التوظيف

ميزان المدفوعات/ على الصعيد البيئي:  -المالية -الحوكمة -الحكومة -الاسر -الاستثمارات-الكلي
امدادات  -توليد الكهرباء -استهلاك الطاقة -امدادات المياه -الطلب على المياه -الارض -التربة

 التنوع البيولوجي(.  -الانبعاثات والنفايات-استهلاك المواد -الطاقة

 

على   , منشورة"جراءات الاصلاحية للاجتماع الاقتصادي المالي في بعبدانص ورقة مقترحات الا"غير مذكور اسم الكاتب,  1
 .03/09/2019, تاريخ الدخول  03/09/2019  , تاريخ النشر  www.elqarar.comالموقع الالكتروني

منشورة على الموقع ", لبنان: الخطة الاقتصادية في مرحلتها الاخيرة تمهيدًا لاقرارها حكوميًا"غير مذكور اسم الكاتب, 
 .03/09/2019,تاريخ الدخول  05/07/2019اريخ النشر  , ت14464رقم العدد  ,  مجلة الشرق الاوسط  الالكتروني ل
مجلة الشرق منشورة على الموقع الالكتروني ل  ,"تحفظات على زيادة الضرائبخطة لبنان الاقتصادية تواجهها  ",  يوسف دياب

 .04/09/2019, تاريخ الدخول  09/2019/  04, تاريخ النشر   890.04الاوسط, العدد 
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 -صلاح خمس قطاعات وهي الزراعةلإاكينزي الاخرى عرضت على الحكومة خطوات خطة م -2
.. وغيرها من المشاريع التي تنشر الاصلاحات   اقتصاد المعرفة  -الخدمات المالية  -السياحة  -الصناعة

 انتاجية البرلمان اللبناني. الجذرية في القطاع العام من الفساد وتطوير
 فترّكز على تحسين البنى التحتية وبالتالي تنفيذها شرط لازم.مشاريع مؤتمر سيدر  -3
 

 : نشأة الورقة الاصلاحيةالفرع الأول
اجتماع في قصر بعبدا الحكومي على رأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال  عقد 03/09/2019بتاريخ 

وقدموا مقترحات اصلاحية اولية لمواجهة الازمة المالية في لبنان واهمها البت بحسابات   عون وخبراء ماليين
لعجز الى واقرارها ضمن المهل الدستورية والعمد الى تخفيض ا 2020هائية واعداد موازنة العام الدولة الن

البنزين  كضريبة على القيمة المضافة على الكماليات ووضع سقف لأسعار % 15واعتماد  %6.5نسبة 
واعادة النظر بتخمين الاملاك البحرية واتخاذ الاجراءات والتدابير لتحصيل الاموال, ووضع خطة مستدامة 
 لإدارة النفايات وتشكيل لجنة لوضع نظام الخدمة والتقاعد للعاملين في القطاع العام ونظام التغطية الصحية.

مليار  4.5تقليص عجز الموازنة الى حوالي ان مقترحات الخطة الاقتصادية المنشودة سوف تهدف الى 
من اجمالي الناتج المحلي( وتصحيح المالية العامة وضبط الدين العام ومعالجة  %7.6دولار امريكي )

الخلل في الحساب الجاري والخارجي وهذا الامر يتطلب تكاتف السلطة السياسية لوضع هذه الخطة موضع 
مر من اجراءات صارمة للقضاء على الهدر والفساد المالي واصلاح التنفيذ, ويترافق ذلك مع ما يتطلب الا

 . وتنمية القطاعات الانتاجية ودعم الليرة اللبنانية بالانتاج لا بالدين ,دارات العامة لأجل حوكمة رشيدةالا
 

 : مضمون الورقة الاصلاحيةالفرع الثاني 
 ( ويشمل اجراءات عدّة:2022-2020سنوات)ان هذه الخطة التنموية هي برنامج يمتد على ثلاث 

 ة على صعيد المالية العامأولًا: 

البت بصحة الحسابات المالية ضمن المهل الدستورية, وانجاز قطع الحسابات من قبل ديوان  •
 المحاسبة.

 –على ان تكون الموازنة تتضمن خطة تنموية اقتصادية  2020اعداد مشروع موازنة العام  •
 وشاملة لجميع النفقات دون استثناء.اجتماعية 
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من اجمالي الناتج المحلي على ان يستكمل تدريجيًا ليصل  %6.5تخفيض العجز المحقق بنسبة  •
وزيادة ايرادات الدولة عن من خلال خفض الانفاق الجاري  2022بحلول العام  %4الى نسبة 

غير المشروع واصلاح النظام   فحة التهرب الضريبي والجمركي والاثراءا طريق تحسين الجباية ومك
 الضريبي وتحصيل المتأخرات من المكلفين..

 اعتماد موازنة متوازنة شاملة لجميع النفقات والايرادات. •
 2020ليرة لبنانية في العام  مليار    1500بنان بحيث لا يتجاوز  تحديد سقف لدعم مؤسسة كهرباء ل •

 هدر وزيادة الطاقة الانتاجية.لوخفض ا
 عمومية لشراء المحروقات. اجراء مناقصات •
 سنوات مع الاحتفاظ بحقوق الموظفين في القطاع العام لاحقًا.  3تجميد زيادة الرواتب والاجور لمدة   •
 زيادة الانفاق الاستثماري ومشاركة القطاع الخاص. •
 تشكيل لجنة لتنظيم النظام التقاعدي ونهاية الخدمة في القطاع العام وزيادة الحسومات التقاعدية. •
 يادة الرسوم على السجائر.ز  •
 ملء الشواغر في ديوان المحاسبة  وتفعيل دوره في الرقابة اللاحقة ضمن المهل القانونية. •
 اعتماد معدلات مختلفة للقيمة المضافة للسلع والخدمات. •
 وضع حد ادنى واقصى لأسعار البنزين. •
 .%11الى  10زيادة الضريبة على دخل الفوائد من  •
 النظام الضريبي ليصبح اكثر عدالة.اعادة النظر في  •
 فرض ضرائب جديدة على الاستثمارات والمشاريع المضرة بالبيئة. •
. واعادة تخمين الاملاك البحرية واخضاعها للضريبة على كافحة التهرب الضريبي والجمركي..م •

 الاملاك المبنية.
 ومكننة ادارات الدولة.تشديد الرقابة على المؤسسات العامة للحفاظ على المال العام وتحديث  •
العمل على تقليص الدين العام من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مناقصات  •

 تتسم بالشفافية  والمنافسة المشروعة...
التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان على ادارة الدين العام وتحسين السيولة وتخفيض معدلات  •

 ات المالية والاقتصادية.الفوائد بالتوازي مع الاصلاح
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 السياسة الاقتصادية على صعيدثانيًا: 

والحرص  واعتماد التكنولوجيا بشكل كثيف عن طريق تطوير انتاج السلع والخدمات تحفيز الانتاج •
ط الاقتصادي وخلق على المحافظة على البيئة وتحفيز المشاركة النسائية في القطاع الخاص والنشا

 وخاصةً لفئة الشباب.فرص عمل جديدة 
ماكينزي واصلاح نظام الدعم لا سيما القروض نتاج والاسراع في مناقشة دراسة  تعزيز قطاعات الا •

ر سيدر فيما خص الاستثمارات بعد الاخذ بعين الاعتبار المدعومة, والمباشرة  بتنفيذ مقررات مؤتم
 جداوها الاقتصادي والمالي والاجتماعي, والاسراع في تنفيذ اصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء.

 اقرار خطة مستدامة لادارة النفايات الصلبة, ووضع نظام للنقل العام. •
 بما يخدم مصلحة لبنان الاستثمارية.  idal  العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان  مؤسسةالتفعيل دور   •
 تطوير الاسواق المالية وتطوير قطاع التأمين. •
 الاسراع في اقرار مشاريع محالة امام المجلس النيابي من اجل تفعيل الاستثمارات. •
 المدفوعات والحساب الجاري الخارجي. نمعالجة الخلل في ميزا •

 الاجتماعيةالسياسة على صعيد ثالثًا: 

 اقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية, واقرار نظام تأمين صحي. •
 تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. •
 وضع سياسة اسكانية انطلاقًا من حق الانسان بالسكن. •

والمالية للمضي وقد دعا الفرقاء الى تكاتف الجهود لاقرار الاهداف التنموية للخطة الاقتصادية الاجتماعية  
. وحيث ومواكبة تحديات القرن الحادي عشر, حيث وصلت الى مراحل متقدمة من اقرارها   بالبلاد الى الامام

ان لبنان يعاني من مشكلة في التوافق السياسي الذي هو اصل الفساد, فلا يمكن اقرار اي خطة تنموية 
ا, وثانيًا ان هذه الخطة تشمل اقرار ضرائب شاملة من دون توافق الاطراف السياسية وحث جهودهم لتنفيذه

من شأنه ان يؤثر سلبًا على تردي سنوات  3وتجميد الرواتب والاجور لمدة  %15اليات بنسبة معلى الك
اقتصادية تكمن في اجراء مسح اقليمي للمشكلة  -مالية ةاي مشكل فالعبرة في معالجة الوضع المعيشي.

تها, فالدولة لم تعبر عن اي جدية في معالجة الفساد والتهرب الضريبي وتنفيذ الحلول وليس الاكتفاء بصياغ
 .وهذا يدل على بدء الاصلاحات بفشل اكبر.والجمركي والاملاك البحرية ..
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 بعد الورقة الاصلاحية وطرح رئيس الوزراء اللبناني الاصلاحي ذا: ماالفرع الثالث

بصعوبة وفشل كبير امام تحقيق الاصلاحات وما ينتظره المجتمع الدولي ازاء  2019لقد انتهينا من العام 
ما يتم توقعه من مع  2020مشروع موازنة العام  امام اقرارمنح لبنان اموال مؤتمر سيدر, وها نحن الآن 

ما زالت النفقات مرتفعة بشكل اكبر من الايرادات )من الناتج المحلي الاجمالي  %7.38ة عجز بنسب
بالاضافة الى سلفة مؤسسة كهرباء لبنان(, ويشتمل المشروع على عدّة بنود تتضمن مواد الموازنة من 

تعديلات ) ريبيةوقوانين البرامج والتعديلات الض الجباية والاجازة بالاقتراض... اعتمادات وواردات واجازة
)اعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء   13قانون ضريبة الدخل, الضريبة على القيمة المضافة....(  وتعليق المادة  

 ومعالجة مسألة الديون( ... لبنان

المشكلة ليست في مسألة اعداد مشروع الموازنة او اقرارها بل في نتائجها السيئة على المواطنين من ان 
ونقص  التداول بالدولارارتفاع في اسعار النفط ومن ازمة الدولار وما يتبعها من امتناع المصارف على 

لى المصارف بزيادة السيولة في العملات الاجنبية والذي دفع بحاكم مصرف لبنان بإصدار تعاميم ا
)حيث وصل سعر صرف الدولار  من قيمة موجوداتها  %20احتياطاتها من العملات الاجنبية ليصل الى 

, وازمة العقوبات لمواطنين(ا على خانقةوسبب ازمة  السوداءفي السوق  ل.ل2500بالليرة اللبنانية الى 
زيادة بعد , بالاضافة الى ظهور الحراك المدني (JTBمصرف ) ان لاسباب سياسيةنالاقتصادية على لب

مرحلة حدّ الضرائب والرسوم بشكل متزايد على المواطنين والذي اشعل الشارع اللبناني الذي وصل الى 
وجعل  شقير حول فرض ضريبة على الواتساب(, تصريح وزير الاتصالات محمد  المدني )بعدالعصيان 

والتظاهر في الساحات العامة  2019تشرين الاول  16اعتبارًا من المواطنين يشلون الحركة الاقتصادية 
الطرقات بالسواتر الترابية والدواليب وحرقها في معظم المناطق وظهور السلاح المتفلت في الشوارع قطع و 

وقراطية تؤمن نبتشكيل حكومة تك ومطالبة المتظاهرينإستقالة الحكومة اللبنانية  الامر الذي دعا الى ...
قرارات المصارف بعدم تمكين المودعين بالحصول على اموالهم او فرض شروط ى , بالاضافة الهمحقوق

 ...الوطنيةالتعامل بالعملة  مقيدة على سحبها وفرض

المشكلة في ,  ايضًا انما اقتصادية  و   مشكلة مالية او سياسية  فقط يست  ل  من حيث المنطق وبنظري   فالمشكلة
في   تلكؤال  نلاحظ واذا ما امعنا النظر في الواقع اللبناني    ,المسائلة السياسية والقانونية لمحاربة الفساد  غياب

في مؤتمر سيدر وورقة في تطبيق الاصلاحات المالية المقررة  التلكؤمحاربة الفساد السياسي والمالي, و 
مما ادى الى ارتفاع اسعار الفائدة وارتفاع في حجم الدين العام وضعف في  ,اجتماع بعبدا الاقتصادية
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 فإتسعت هوة الثقة ما بين الشعب اللبناني والسلطة السياسية.في النمو الحقيقي,  الاستثمارات وضعف
لن تتحقق ومن الصعب تطبيقها  2019والاصعب من ذلك ان البنود المنصوص عليها في موازنة العام 

من الناتج المحلي, ما يدّل على   %7.59ه الظروف وخاصةً لناحية خفض العجز المالي الى في ظل هذ
 فساد مسيطر بشكل ظاهر على الحكم.ان ال

)تحويلات رسمية ان الحراك المدني تسبب بنقل الاموال الموجودة في المصارف الى مصارف في الخارج 
( واغلبها تعود للسياسيين والمساهمين مشحونة...من الاموال ال %30عملة طائرات لشحن الاموال لقاء  –

عقب هذا  .ياللبنان بشكلٍ او بآخر الثقة في الاقتصادوقد اضعف  في المصارف والمسؤولين بشكل بارز
ترأسه رئيس الجمهورية , 09/11/2019 ية اجتماعًا ماليًا في قصر بعبدا بتاريخالحراك والانتفاضة الشعب

ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وحضره وزير المالية 
ورئيس جمعية المصارف واعضاء مجلس الجمعية للتداول في الاوضاع المالية والنقدية الراهنة للتأكيد على 

لنقد واوضاع متابعة الاوضاع والحفاظ على اموال المودعين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة ا
النظام المصرفي وتيسير حاجة المودعين للتمكن من تسيير امورهم الاقتصادية وتأمين ديمومة القطاعات 

 1الانتاجية.

الفترة ما لقد شهد لبنان خلال  السؤال الذي يطرح نفسه, ماذا بعد الحراك المدني والفوضى الاقتصادية؟ان 
من ازمة المحروقات وازمة   شلّت كافة القطاعات الانتاجية,فوضى اقتصادية    2019الاول  تشرين    16بعد  

الدولار اللبناني واضراب المصارف والشح في السيولة المصرفية, تزامنًا مع الحراك المدني وانتفاضة الشعب, 
 فما هي تداعيات ذلك على الاقتصاد اللبناني؟

لعام بالعديد من الشركات والمؤسسات التجارية بالإقفال, الامر على الصعيد الاقتصادي تسبب الاضراب ا
 دفع نصف رواتبو  العمال وتخييم شبح الافلاسالذي دفع بأصحاب هذه المؤسسات والمصالح بصرف 

, اقفال لمؤسسات اعلامية(  1989في العام    الاهليةحرب  ال)لم نشهد منذ    الموظفين واقفال مؤسسات اذاعية
ووقف عجلة الاقتصاد او تراجعها بالأحرى ,  %50  اكثروزيادة نسبة الفقر  نسبة البطالة  الامر الذي زاد من  

 وتردي الوضع المعيشي للمواطنين, وبالتالي تراجع مداخيل خزينة الدولة من تراجع النشاط الاقتصادي.

 

منشورة على الموقع الالكتروني لصحيفة   ,ا"مقررات الاجتماع المالي في بعبد" ,غير مذكور اسم الكاتب 1
 .10/11/2019, تاريخ الدخول   9/11/2019 النشر, تاريخ   www.aljoumhouria.com/newsالجمهورية
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بة في الى صعو مريكي ونقصه في السوق اللبنانية تضييق التعامل التجاري بالدولار الاوساهمت ازمة 
. من الناحية الأخرى ساهمت ازمة الدولار بإرتفاع كلفة الدين العام وفوائده, مما الاستيراد وارتفاع كلفته

يتحمّل مخاطر ذلك المصرف المركزي اما من احتياطاته او من ارباحه مما يشكل خطرًا على الاستقرار 
تعميم على كافة المصارف اللبنانية من زيادة  النقدي وهذا ما استدعى من حاكم مصرف لبنان من اصدار 

, ولن ننسى ما نشهده على الصعيد مليار دولار امريكية لحماية الودائع 4اي  %20احتياطاتها بنسبة 
التعليمي, فكثرت الاحتجاجات الطلابية في الساحات العامة, ورفضها للحكومة الراهنة آنذاك وما نتج من  

ب لفصلهم او منعهم من اجراء الامتحانات الرسمية والاضرابات نتيجة ضغوط بين لجان المدارس والطلا
 بغض النظر عن اساس المشكلة ان كانت نتاج خضم سياسي او عقوبات اقتصاديةو  .قطع الطرقات...

, فلا بد من احتواء الازمة اللبنانية ونشل الاقتصاد من قعر المشكلة وتنشيطه درءًا من الخارج على لبنان
 .تصاديةلمشكلات اق
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 خلاصة القسم الثاني 

لقد شهد لبنان خلال فترة لا تقل عن عشرين سنة, من انفاقًا متزايدًا لا يشمله اي خطط استثمارية او تنموية 
او بنسب طفيفة, وتركز هذا الانفاق الريعي غير المنتج على توسع حاد في الدين العام وفوائد خدمته, 

جرَاء السياسات المنتهجة ما بعد الاعمار, زيادة الرواتب والاجور غير المنتظمة تعاظم ربحية المصارف 
 -الانتخابية -وملفات التوظيفات العشوائية والتي تقاسمها السياسيين على اساس الحصص الطائفية

 والحزبية... ولن نغفل عن دعم المالية العامة على مدى تلك الاعوام لمؤسسات مثل مؤسسة كهرباء لبنان
 دون تحقيق اي نتائج مثمرة. 

ما عززه غياب الرقابة المالية والسياسية ونقص ذا الفترة ملفات فساد كثيرة و طالت المالية العامة خلال ه
الطرق الملتوية, والمسؤول الحقيقي عن هذا الفساد يأتي بالدرجة  التشريعات وغياب الموازانات واعتماد

المال الذي سمح بالهدر المالي الى الوزراء المختصين عن الصفقات الاولى الحكومة مجتمعة من وزير 
ثانية المجلس النيابي المشبوهة الى رئيس الحكومة الذي لم يسيطر على فساد الوزراء, وعاونهم بالدرجة ال

حة لمكاف وتخلفوا عن اداء الرقابة على اداء السلطة التنفيذيةن جعلوا القوانين المرعية الاجراء شكلية الذي
وقد ساهم   الفساد, ويأتي القضاء خصوصًا ديوان المحاسبة بالدرجة الثالثة للدور غير الفعال الذي يقوم به.

كلًا من مصرف لبنان في اضعاف الاقتصاد اللبناني كونه يقوم بتمويل الدولة ويعرف ان ذلك سيؤدي الى 
ظري نيون نتيجة سياساتها الخاطئة, وبالاستدانة منه من جديد وجديد دون ان تتمكن بتسديد ما عليها من د

 ان الشعب اللبناني يلقى عليه ولو بقليل من المسؤولية بسبب تبينه تلك الطبقة السياسية المتوارثة للحكم.

ط اصلاحية لتمويل ازاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي, قام صندوق النقد الدولي بفرض شرو 
ها سياسة التقشف على كافة الصعد, مكافحة الفساد لما له من ومن( 2018لبنان )مؤتمر سيدر الاخير

اهمية في زيادة ايرادات الدولة ومكافحة التهرب الضريبي, وانشاء شبكات امان اجتماعي للمواطنين, تفعيل 
الا ان المعايير الدولية التي اشترطها لم تكن ئة العمال لجذب الاستثمارات...النمو الاقتصادي وتحسين بي

فالخطى   .2020والعام    2019قة فعليًا على ارض الواقع ولو نظريًا كانت قد اقترحت في موازنة العام  متطاب
نمّ عن نية السياسيين في مكافحة الفساد لوضعين الاقتصادي والاجتماعي لا تالاصلاحية بالرغم من تردي ا

 والاقتصادي والسياسي.واستعادة الاموال المنهوبة لتحقيق الاستقرار النقدي 
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 ةــــــــــــــــــــخاتم
ازمة مالية وما زال حتى تاريخه يتخبط اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا بسبب  1989ان لبنان يعيش منذ العام 

السياسات المالية التي اعتمدتها الحكومات على مر السنوات والتي تميزت بسياسة انفاقية متوسعة قائمة 
بشكل يفوق حجم الناتج الوطني دون ان يقابل ذلك اي سياسة  العام زيادة حجم الدينعلى الاقتراض و 

اقتصاد ريعي نشوء  اقتصادية تنموية لدعم القطاعات الانتاجية وجذب الاستثمارات والرساميل, مما ادى الى  
صرف لبنان على استيراد كافة نماذج التبعية ونقلها الى لبنان, والهندسات المالية التي اسسها حاكم م قائم

القائمة على سياسة تثبيت سعر الصرف للعملة الوطنية والسماح للمصارف بإعطاء ما بعد الحرب الاهلية  
لحكومة اللبنانية بفوائد مرتفعة واقراض ا فوائد مرتفعة مقابل ايداع حسابات بالعملات الاجنبية )الدولار(

مما ادى الى اثراء المصارف على حساب الدولة دون ان  1998ولغاية العام  1990وخاصة منذ العام 
هم معظمهم من ان مالكي المصارف او المساهمين فيها  ك فرض ضرائب على الارباح, وخاصةً يقابل ذل

 لى مفاهيم خاطئة نظرًا لوضع لبنان الاقتصادي.وغيرها من السياسات التي تقوم ع الطبقة السياسية...

وموجات الارهاب )داعش( والازمات  1989ساهمت الحروب الداخلية والخارجية على لبنان ما بعد العام 
الاقتصاد الوطني وخاصةً انه يقوم على قطاعي  بتدهور, ت بلبنان والازمة السوريةالامنية التي عصف

وحيد وهو التماس التمويل من  تراجعت العائدات وبقي لبنان امام حلٍ السياحة والخدمات بشكل اساسي, ف
مؤتمر الدوحة, سيدر....( واغراق لبنان بالدين  1٬2٬3باريس)الدول عن طريق عقد مؤتمرات اقتصادية 

رتكز عليها افكار الطبقة تالفساد السياسي والاداري والمالي وغريزة المحاصصة والطائفية التي ت بسبب
تفاقم الازمة المالية في لبنان وبالرغم  من التمويل الذي زاد من  في استنزاف المال العام وهدره, وما  الحاكمة  

لية تنموية واستمرت السياسيين بوضع خطة اقتصادية ما   يتحرككان من المفترض انتشال لبنان من الغرق لم  
 م.المال العام الى ان وصلنا لحافة الانهيار اليو  هببناللعبة السياسية 

سمح بسيطرة المؤسسات المالية الكبرى عليه اقتصاد لبنان اقتصادًا سياسيًا    ان سوء النهج السياسي واعتبار
ثم الدين لدرجة لا يستطيع ان ينهض  د الدولي والبنك الدولي( واغراقه بالدين)صندوق النق وخصوعه لها

ين بأمور افعال السياسيين الفاسدين غير الملمّ اليه  والواقع اليوم الذي نشهده هو ترجمان لما آلت    .من جديد
ازمة  -ازمة المستشفيات -ازمة النفايات -ازمة المحروقات -ازمة المدارس -) ازمة المصارف الادارة

حالات الانتحار والفقر   تفشي  -التظاهرات واحتجاجات المواطنين  -ازمة تشكيل الحكومة  -الحكومةاستقالة  
من ريعي   وعدم تطوره يلبنانالقتصاد جمود الا...( الامر الذي ادى الى الاحتجاجات الطلابية -والبطالة
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لدى مقاربة المشكلة نلاحظ ان الازمة هي ازمة سياسية قبل ان تكون اقتصادية, لذلك قبل  الى منتج.
لطبقة الحاكمة ومحاربة الفساد المستشري, فالوعود معالجة هذه الازمة يجب ان يكون هناك اصلاح جذري ل

تعهدت الحكومة اللبنانية  2019ففي العام  .التي تعطيها السلطة التنفيذية في كل مرّة لم تعد تجدي نفعًا 
في تحقيق الخطة التنموية التي نصت   التشريعيةعجز الموازنة ولكنها فشلت بالاشتراك مع السلطة  بخفض  

موازنة, وهذا يعود الى غياب الدور الفعال للمحاسبة والرقابة على المال العام. وهذا ما العليها حين اقرار 
مليار   11جادة وتمويله بكان المجتمع الدولي يعول عليه لمساعدة لبنان هو في اتخاذ اي خطوة اصلاحية  

دي وتدهور مما ساهم الحكام من جديد في تراجع النمو الاقتصا  )اموال مؤتمر سيدر(,مليون $  500و
الوضع المعيشي وغياب الاستثمارات والرساميل الاجنبية وخفض التصنيفات الائتمانية واندلاع ازمة 

رغم من ان الاسباب مختلفة )كما حصل في اليونان وقبرص بالالمصارف وتقييد السحوبات المصرفية 
من جهة, لمالية التي تملكها جهة المواطنين نظرًا لقلة السيولة اابعض الشيء( وعدم قدرة المصارف من مو 

بالاضافة الى ما خلق بعض وتمرد الشعب تجاهها من جهة أخرى,  وضعف الامن لحماية المصارف
ي اذ اي قرار جدي من المصرف المركز الاحتكارات للدولار الامريكي والمستغرب اكثر من ذلك عدم اتخ

في وقت  , الا انه تدخلالدولار واحتكار العملاتفيما خص الصرافين الذين يتلاعبون في سعر صرف 
الفقر  نسبةوارتفاع بشكل ملحوظ د من توتر المواطنين زاف, لاحق وبعد تأخر مما ينّم على عدم المسؤولية

بسبب  التجارية لشركاتوالبطالة وتدهور الوضع المعيشي وانخفاض القدرة الشرائية وافلاس المؤسسات وا
 .التجارية الاستمرار بنشاطاتهمعدم قدرة التجار على 

)الذي بالدرجة الاولى  ان الوضع الحالي يستلزم تكافؤ الجهود البشرية والاقتصادية والتقنية لمحاربة الفساد
مباشرة في الادارات مليار $ نتيجة الخسائر  5يار$ سنويًا مل 1ب  2017نك الدولي في العام قدره الب

والبحث , زيادة الايرادات العامة  ي وغياب فرص العمل والاستثمارات(مليار بسبب التهرب الضريب  5العامة و
, مكافحة التهرب تطال كافة الطبقات بالتساوي  فرض ضرائب جديدةلدولة بدلًا من لعادلة  ايراداتعن 

وتفعيل ودعم القطاعات الانتاجية  قة الدولة الماليةالضريبي ومعالجة كافة انواع الملفات التي تستنفذ طا 
, اعادة بناء البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء للحد من الاستيرادالصناعي والزراعي  نالقطاعي

 ومياه الشفة... والاتصالات والجسور والطرقات وشبكات الصرف الصحي

فالعبرة في معالجة اي مشكلة اقتصادية او سياسية هي في اجراء مسح شامل لأسبابها وحلّها وليس عن 
لا بد من العودة والتأكيد ان الحلول. طريق التقارب السياسي للمصالح الاقتصادية او الإكتفاء بصياغة 

ان مكافحة الفساد باتت : "عبّر عن ذلك الرئيس سليم الحصبداية الاصلاح تنطلق من مكافحة الفساد, وقد  
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قضية في منتهى الحيوية في المنطقة, ولا بد ان تطبق بأوسع معانيها على اوسع نطاق في كل مجال وعلى 
كل صعيد. ومن مقتضيات المكافحة الفصل بين السلطات, ولا سيما بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية 

يذية, وهذا من مقومات المساءلة والمحاسبة, وابرز آلياتها وكذلك بين البرلمانات والمحاكم القضائية والتنف
البرلمانات والمحاكم القضائية وسائر هيئات الرقابة المالية والادارية, وكذلك تطوير نظام تربوي ثقافي صالح 
وقطاع اعلامي موضوعي مستقل وفاعل, فماذا لدينا في الوطن العربي. ان قرار الاصلاح كلها قرارات 

لذلك كان الاصلاح السياسي هو المدخل الطبيعي للإصلاح الشامل, ومفتاح الاصلاح السياسي سياسية, و 
 1هو قانون انتخاب عادل وفاعل."

لا بد من وضع بعض المقترحات الواجب القيام بها لمعالجة  الرئيس الحص, قولانطلاقًا مما اؤيده في 
هذه الازمة واستعادة الثقة الخارجية لجذب الرساميل والاستثمارات الاجنبية, ويجب اعتمادها ككل لأن 

 أنصاف الحلول لا تنفع:

فاظ على , والحاولى تلك الاصلاحات وضع خطة اقتصادية طارئة لمحاربة استنزاف المال العام •
لكفاءة اللازمة لإدارة تتمتع با ما تبقى من عملات أجنبية لمواجهة الازمة الحالية عبر انشاء لجنة 

 والحد من الافلاس الاقتصادي بالتوازي مع الاصلاحات. الأزمات
النهوض الاقتصادي والاجتماعي عبر انشاء مؤسسات وشبكات للحماية الاجتماعية  للمتضررين  •

القطاعات الاقتصادية من ريعية الى انتاجية, ودعم الانشطة الانتاجية المحلية   من الازمة وتطوير
 لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ومنعًا للإستيراد بكثرة, وتحسين بيئة الاعمال.

ادارة الدين العام واعادة هيكليته عبر خفض الفوائد المرتفعة للدين العام الداخلي وفرض ضرائب  •
 رف وتنظيم السياسة النقدية.على ارباح المصا 

وخصخصته بالاشتراك من القطاع الخاص على ان يكون  الدعم عن مؤسسة كهرباء لبنان وقف •
استعادة الاملاك البحرية والنهرية, استعادة الاموال المنهوبة عبر سلسلة للدولة نسبة من العائدات,  

 من قوانين اصلاحية وتفعيل قانون الاثراء غير المشروع...
اهداف   خطط اقتصادية قائمة على دراسات وتخطيط ووضع الاهداف والاوليات لتتماشى مع    وضع •

 المستدامة. التنمية

 

 11-10صالحمراء, المقدمة    2009, دار الساقي, الطبعة الاولى  ,الفقر والفساد في العالم العربي,  (التنير  سمير )1
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محاربة الفساد السياسي عبر اصلاح جذري مما يدر على خزينة تفعيل الدور الرقابي للمال العام,  •
 عنهم.السياسي الدولة عائدات اضافية ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام ورفع الغطاء 

اعادة تفعيل دور العملة الوطنية والثقة بالمصارف عبر تنظيم السياسة النقدية لجذب الاستثمارات  •
 الاجنبية.

 والدور الانمائي للدولة.سياسة التقشف على الانفاق الجاري وتفعيل الاستثمار الانتاجي البدء ب •
تقليص من شأنه ع الاسعار التضخم وارتفا اقرار سياسة ضريبية اكثر عدالة للمجتمع, والحد من  •

عبر توفير فرص  الفقر والبطالةالتخفيف من حدّة التفاوت في توزيع الثروات بين افراد المجتمع و 
 .عمل للعاطلين عن العمل

وتوفير  ...البنى التحتية من شبكات مياه ومواصلات وتواصل اجتماعي وجسور وابنية تحسين  •
 الاجتماعية.التعليم والطبابة والخدمات 

 تحقيق الاستقرار السياسي وتفعيل النظم المالية الحديثة.. •
مكافحة الهدر المالي من خلال الحد من التوظيفات العشوائية والوهمية والاجور الخيالية والايجارات  •

 غير المبررة.... والغاء الادارات غير المنتجة.
 -الكهرباء -البيئة -الطبابة -يمالتعل -المستشفيات -معالجة الازمات الحالية: النفايات •

 المواصلات.....
 التحكم بأسعار الفائدة ومعدلات الادخار والاستهلاك والاستثمار. •
 ترشيد سياسة الاقتراض واذا لزم الامر فتحديدها بالعملة الوطنية. •
دولة ومنع الاحتكار في قطاع النفط لدر الاموال الى خزينة ال الاسراع في عملية التنقيب عن •

 المحروقات منعًا لأي ازمة مجددًا.

قتصادية الاهم من هذه المقترحات تضافر الجهور وتكاتفها وارساء القوانين الاصلاحية في الخطط الا
تقريرها العالمي للعام  في معرض    human rights watchاليه منظمة    والتنموية  بعكس من توصلت

بأن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة هذه الازمة والتي تهدد المواطنين ولا تستجيب الى 2020
, مما ساهم في انعدام الثقة بلبنان, لذا لا بد من التخلي عن الفساد السياسي احتياجاتهم ومطاليبهم

 الاقتصادي والاجتماعي. والنظام الاقتصادي الريعي وتحقيق الاستقرار السياسي,
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 87 -------------------------------------------- المالية الانظمة  تقليدية:  الثالثة  الفقرة

 84------------------------------------الفرع الثاني: هشاشة السياسة الاقتصادية في لبنان

 86  -------------------------------------------  الفرع الثالث: النظام الضريبي اللبناني

 91 ----------------------------- الوطني  للدخل  بالنسبة  الضريبي  الاقتطاع  ضعف:  الأولى  الفقرة

 87  -------------------------------------------  العدالة الضريبية  ضعفالفقرة الثانية:  

 92 ------------------------------------ لبنان  في  والمصرفية النقدية  السياسة: الرابع الفرع

 96 ------------------------------------ الرقابة  غياب  ظل  في  العام الانفاق : الثاني  المطلب

 96 ----------------------------------------- الموازانات غياب  في  الانفاق : الاول الفرع
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 93--------------2005في لبنان في لبنان منذ العام  الانفاق في ظل الموازنة الاثني العشرية    الاولى:الفقرة  

 99 --------------------------------- الاستثنائية  الظروف  نظرية  ظل  في  الانفاق : الثانية  الفقرة

 100 ----------------------- اضافية  اعتمادات  وقوانين الخزينة  سلفات بموجب  الانفاق :  الثالثة  الفقرة

  99    ----------------------------------  العامضعف الاجهزة الرقابية على المال    الفرع الثاني:

 101 -------------------------------- العامة  الموازنة  على  المالية  الرقابة  غياب:  الاولى  الفقرة

 101 -------------------- (النهائية  المالية  الحسابات)  التنفيذ  بعد البرلمانية  الرقابة  ضعف: الثانية  الفقرة

  98---------------------------------------  المحاسبةديوان    الشكلية  رقابةال:  الثالثةالفقرة  

 103 ----------------------------- لبنان  في  العام  الانفاق لتزايد  الأخرى  الاسباب:    الثالث  المطلب

 103 ----------------------------------------------- اللبنانية  الطائفية: الاول الفرع

  100----------------   (2006( والحروب على لبنان )تموز  1990-1975الفرع الثاني: الحروب الاهلية)

 101---------------------------  الفقرة الأولى: إقتصاد ضحيّة للحروب والأزمات السياسيّة المتكررة

 101----------------  سورية(المتردية)الثورة اللامنية  الفقرة الثانية: الظروف الخارجية المحيطة والاوضاع ا

 106 -------------------------------- لبنان  في  والمالي  والاداري   السياسي  الفساد:  الثالث الفرع

 109 ------------------------- الدولية الاصلاحات  مواجهة  في  لبنان  في  العام  الانفاق : الثاني  الفصل

 109 --------------------------------------- لبنان  في  العام  الانفاق تقييم: الأول  المبحث

 109 ---------------------------------------- الجاري   العام  الانفاق تقييم: الاول  المطلب

 109 -------------------------------------- والتقاعد  والتعويضات  الأجور  بند: الأول الفرع

 109 -------------------------------------------- والأجور   الرواتب  كتلة:  الأولى  الفقرة

 110 ------------------------------------------ العشوائي التوظيف  ملف:  الثانية  الفقرة
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 111 ------------------------------------------- العام  الدين  خدمة  بند:   الثاني الفرع

 111 -------------------------------------------- الإجمالي العام  الدين:  الأولى  الفقرة

 112 ---------------------- اللبناني  العام  الدين  خدمة  فوائد  من  المصارف  ربحية  تعاظم: الثانية  الفقرة

  113---------------------------------------  اندعم مؤسسة كهرباء لبنبند  الفرع الثالث:  

 117 ------------------------ الأخرى   والنفقات  الخزينة نفقات  وبند  التشغيلية  النفقات  بند:  الرابع الفرع

 118 --------------------------------------- لبنان  في  الاجتماعي الانفاق : الثاني  المطلب

 118 ------------------------------ (والصحة  التعليم)  الاجتماعي الإنفاق   إنخفاض: الأول الفرع

 118 -------------------------------------------- التعليم على  الانفاق :  الأولى  الفقرة

 119 --------------------------------------- الصحي  القطاع على  الانفاق : الثانية  الفقرة

 120 ---------------------- السورية  الازمة  بسبب للبنانيين  الاجتماعية  الخدمات  تدهور:  الثالثة  الفقرة

 121 -------------------------------------------- والبطالة  الفقر  زيادة: الرابعة  الفقرة

 122 ------------------------------------------- التجاري   التبادل  ضعف:  الثاني الفرع

 124 ------------------------------- 2019  العام قبل  الاصلاحات  على  الانفاق : الثالث  المطلب

 126 -------------------------- الدولية  للإصلاحات  ومحاكاتها  2019  العام موازنة: الثاني  المبحث

 126 ----------------------------------- 2019  العام  وموزانة  سيدر  مؤتمر: الاول  المطلب

 126 ------------------------------------------- سيدر  مؤتمر  مقترحات:  الأولى  الفقرة

 128 -------------------------------------------- 2019  العام موازنة:  الثانية  الفقرة

 130 ------------------------- الدولي النقد  صندوق   اقتراحات تطبيق  في  لبنان  خطى: الثاني  المطلب

 130 ----------------------------------------- القضاء...    الاصلاح  بداية: الأول الفرع
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 133 --------------------------------- للإصلاح  مكملة  كخطوة...  الفساد  محاربة:  الثاني الفرع

 137 ------------------------------ لها  الموجهة  والانتقادات  2019  العام  موزانة:  الثالث الفرع

 138 --------------------------- 2019  العام موازنة  في  المشتملة الاصلاحات  تقييم:  الأولى  الفقرة

 138 -------------------------- الاقتصادي  الوضع  على  2019  العام  موازنة  انعكاس: الثانية  الفقرة

 140 --------------------------------------- التقشفية  السياسة  من  الخوف:  الثالثة  الفقرة

 141 ----------------------- المالية  -الاقتصادية  الاصلاحات  ومقترحات  بعبدا  اجتماع: الثالث  المطلب

 142 ------------------------------------------- الاصلاحية  الورقة  نشأة: الأول الفرع

 142 ----------------------------------------- الاصلاحية  الورقة مضمون :  الثاني الفرع

 145 ------------------ الاصلاحي  اللبناني  الوزراء  رئيس وطرح  الاصلاحية الورقة  بعد  ماذا:  الثالث الفرع

 148 ---------------------------------------------------- الثاني  القسم  خلاصة

 149 -------------------------------------------------------- خاتمــــــــــــــــــــة

 148 ---------------------------------------------------- البيانية الرسوم  قائمة

 149 -------------------------------------------------------- ئمة المراجعقا

 159 ----------------------------------------------------------- الفهرس

 


